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  تقديم
  

اء  تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملية بن
دل  الدولة الفلسطينية العتيدة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع الع

ذه  بما يتواءم مع متطلبات ا في ھ المجتمع الفلسطيني، التي يشكل التحرر من الاستعمار عنوانھ
  .المرحلة، والتي تقع حرية وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا

وق  ة الحق ة بيرزيت وكلي وق في جامع د الحق دى معھ نشأت مبادرة كرامة ضمن اھتمام مشترك ل
طيني وا اء الفلس ع القض راكة م عى بالش ور، وتس ة وندس ي جامع طيني، ف ائي الفلس د القض لمعھ

والجھات الأخرى ذات العلاقة، إلى البحث في وتجربة وتطوير ومأسسة عملية التدريب القضائي 
ي فلسطين ة . ف ة وعملي ى تطوير منھجي وق عل د الحق ل معھ تمرارا لعم ة تشكل اس ادرة كرام فمب

ام وتج وق في التدريب القضائي في فلسطين، ومحتواھا؛ كما تشكل استمراراً لاھتم ة الحق ة كلي رب
  . جامعة وندسور بموضوع الوصول إلى العدالة، وعلى وضع نظام العدالة في السياق الاجتماعي

ا  ه محاولتھ تفادةومما تتميز به مبادرة كرام دريب القضائي في  الاس ابقة في الت من التجارب الس
ار فلسطين ولدى أمم أخرى بغية تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء لل تخلص من تبعات وآث

ا، وفي  وب أفريقي ا ھو الحال في جن وق، كم تبداداً ومصادرة للحق اً واس ابقة شھدت ظلم حقب س
ا ازي، وغيرھ د النظام الن ذي . ألمانيا في عھ دريب القضائي ال وذج الت ذا الغرض، يتضمن نم لھ

امٍ تعمل كرامه جاھدة على تجربته، محاولة لاستخدام مفھوم وتطبيقات الكرامة الإ نسانية كھدف س
رام  انون واحت يادة الق ز استقلال القضاء وس ومعيار يسھم، بالإضافة للتشريعات القائمة، في تعزي

  . حقوق الإنسان
ات  ائي لحاج دريب القض ه للت ذي تقترح وذج ال ة النم مان ملائم ى ض ة عل ادرة كرام ل مب وتعم

ة والا ه القانوني اته وأطره ونظم ة والسياسيةوظروف الشعب الفلسطيني، ومؤسس ذا، . جتماعي لھ
ة،  ي، وأوراق الخلفي اھيمي، والتطبيق ابع المف ات ذات الط ن الدراس ة م ام بجمل اً القي ان لزام ك
تقلال  ة، واس اھيم الكرام ائي، ومف دريب القض ة الت ا يضع عملي ا مم اء، وغيرھ والأوراق البيض

دل في القضاء، والسياق الاجتماعي، والعدالة، في سياق متصل، بھدف التأكد م ين نظام الع ن تمك
  .فلسطين من المساھمة بشكل فاعل في عملية بناء الدولة، وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون

اھيميتشكل ھذه الورقة أولى الدراسات ذات الطابع  ة، والتي  المف ادرة كرام التي تصدر عن مب
فاھيم الأساسية التي قامت تتناول بالتحليل مفھوم استقلال القضاء، وھو من دون شك واحد من الم

وفير أي . مبادرة كرامة من أجل العمل على تعزيزھا يس من خلال ت ادرة ل بھذا يكون إسھام المب
ون  مان أن يك ى ض ات ذات الاختصاص عل ع الجھ ل م ل بالعم ائي، ب دريب القض ن الت وع م ن

وفير فرصة لوضع  ي ت دريب ف ھم الت اره المناسب، وبحيث يس ي إط دريب القضائي ف وم الت مفھ
  .استقلال القضاء موضع التطبيق

لمّ  انية ضمن س ة الإنس اھيم استقلال القضاء والكرام لة في وضع مف كلنّا أمل أن تسھم ھذه السلس
ة في فلسطين،  انون وتحسين أداء مؤسسات العدال يادة الق ة بس ة الجھات المعني دى كاف الأوليات ل

  .وعلى رأسھا القضاء
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  تمھيد  -1
ام،  ذه الأي ي ھ ةأضحف اكم الوطني ة والمح الم ،ت المؤسسات الدولي اء الع ع أنح ي جمي تخدم تس ،ف

دّ  ي تع يلات الت ي التحل انية ف ة الإنس وم الكرام ذھا ،ھامفھ ي تتخ رارات الت ذه . والق دد ھ وتش
كل جانبً انية تش ة الإنس ى أن الكرام اكم عل ات والمح انون،  امھمً االمؤسس ام الق اواة أم ن المس م

ة، ى العدال ول إل ر الأ والوص اف وجب ي الانتص ق ف روالح ة الاض ي العدال ة لر وف الح موجھ ص
وق . الضحايا بعض الحق ق ب انية تتعل ة الإنس اكم أن الكرام ات والمح ذه المؤسس تنتجت ھ ا اس كم

  . الأساسية المحددة، وأن انتھاك ھذه الحقوق يؤدي إلى انتھاك الكرامة الإنسانية
ة ذه الورق ل ،تتعرض ھ ة والتحلي دوليلمف ،بالدراس انون ال ي الق انية ف ة الإنس وم الكرام ه  ،ھ والفق

اشفي يساعدنا ھذا المفھوم و. المقارن ة استخدامه في السياق الفلسطيني ،تسھيل النق  ،حول كيفي
ديا ى التح ة عل ة في فلسطينت الرئيسكما تركز ھذه الورق ق  ،ة التي تواجه نظام العدال ا يتعل فيم

انيةنبع بعض التحديات وت. بإنفاذ مفھوم الكرامة الإنسانية ة الإنس  .التي يواجھھا تطبيق مبدأ الكرام
نقلھمالذي يفرض  ،من الاحتلال الإسرائيلي واطنين وت ة الم ى حرك ود المشددة عل  ، بالإضافةالقي

ى  رديإل ا  ،الوضع الاقتصادي المت ديات الأخرى أم ةفھي التح ام  ،داخلي ن نظ ع م القضاء وتنب
ك االفلسطيني  ا في ذل انونينفسه، بم انون الأساسي الفلسطيني ،لإرث الق ذي يتعارض مع الق  ،ال

  . وقانون حقوق الإنسان الدولي
ذين يُ  وللتأكيد تعدادما تقدم، فالتحديات التي تواجه القضاة الفلسطينيين ال دون اس للمساعدة في  ھمب

ة وده العدال ع تس اء مجتم ا ،بن انية لا حصر لھ ة الإنس اس الكرام ى أس ن. عل ك، فم ع ذل أن  وم ش
اء  ،في النظام القضائي الفلسطيني ،التركيز على الكرامة الإنسانية ى الوف درة المحاكم عل ز ق تعزي

تفيد وفي ھذا السياق، نأمل . بدورھا في ضمان العدالة لجميع المواطنين ن والقضاة والمحامأن يس
من  أصيلاً  ايصبح مفھوم الكرامة الإنسانية جزءً من ھذه الورقة حتى ومؤسسات المجتمع المدني 

ة. ةاليوميأعمالھم  ذه الورق وم في المحاكم حول  ؛كما تسعى ھ ذا المفھ ة استخدام ھ ان كيفي ى بي إل
  . حقوق الإنسان التي تنفذھا الأمم المتحدة في فھم ھذه الحقوق وصونھاوكيف ساعد آليات  ،العالم

ى ھديٍ و ة عل ذه الورق واد ال قد كتبنا ھ و رئيسةمن الم ة التي ت ة اوالثانوي اللغتين العربي ا ب فرت لن
الم اء الع ف أنح ن مختل ا م ي حصلنا عليھ اكم الت رارات المح ى ق ة، بالإضافة إل ا . والإنجليزي كم

د أجرينا زيارةً  ة، عق اللضفة الغربي ابلات مع المحامين والقضاة اعددً  نا خلالھ ي و ،من المق ممثل
وق الإنسان ب ،مؤسسات المجتمع المدني دان حق ا أن . رئيسةصورة التي تعمل في مي ين لن د تب وق

ى صاحبهفقررنا الكثير من أولئك الذين قابلناھم يفضلون عدم ذكر أسمائھم،   ألا ننسب أي رأي إل
  . زيت تسھيل إجراء ھذه المقابلاتبيروقد تولى معھد الحقوق بجامعة  في ھذه الورقة،

  المعالم الأساسية لمفھوم الكرامة الإنسانية ووظائفھا  - 2
ألف ا انية تت ة الإنس ن عنصرينلكرام ردي : م اعي ،ف ر و. وجم ي تفس رات الت ن أفضل التعبي م

ون ة قاضي القضاة ويلس ا قال ذين العنصرين م ين ھ ة ب ة القائم زز: ")Wilson( العلاق ت إذا تع
ة رد كرام تتوطد ، الف راده بالضرورةفس ع أف ع بجمي ة المجتم ا  1."كرام إذا م والعكس صحيح، ف

ائد في فلسطين  ،الفردستتقوض كرامة ع فالمجتمصت كرامة قِ انتُ  ه الس ا وھذا الوضع ھو بعين فيم
راد ھا سلطات الاحتلال الإسرائيليةفالانتھاكات التي ترتكب يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي،  ،بحق الأف

ى السياق الفلسطيني . الشعب الفلسطيني بأكملهتمتھن كرامة  ا عل وبناءً على ھذه التجربة وتطبيقھ
ى الداخلي،  ة التوظيف فمن الضروري أن يلجأ القضاة إل انية كرام ة الكجزء من الإنس التي عملي

ة مفھومًولذلك، يجب أن تشكّ  ؛ترسيخ كرامة الشعب الفلسطيني بجميع أفرادهترمي إلى   ال الكرام
نھجھم في التعامل مع التعامل مع الحالات الفردية، وليس القضاة عند  في منھج أصيلاً  فقط في م
والفصل  ،الھيكلية المتعلقة بكرامة القضاء والمحاكم واستقلال القضاءالأمور أو  ،ر العامالجمھو

  . لاً بين السلطات مث
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ع أن في مفھوم ويستند العنصر الفردي  ى واق ل مكونًالكرامة الإنسانية إل ة تمث في  لاً أصي االكرام
رء أن يكتسب ينبغي لشخص؛ فلا كل  ةلم ذه الكرام للأ ؛ھ ا تمث انً جوھر  نھ . اكون الإنسان إنس

  : ه المحكمة الدستورية الألمانيةتقرروبحسب ما 
دّ ولا  ، فھي تستحق الكرامة الإنسانية،البشريةحيثما وجدت الحياة  ان الإنسان  يع ا إذا ك م

ا أم لا م بھ انية يعل ة الإنس ذه الكرام ادرً  ،صاحب ھ ان ق ا إذا ك ا  اوم ى المحافظة عليھ عل
ه أم لا؛ درات  بنفس ةالكفالق رر  امن ى الآن تب رية إل أة البش ذ نش اني من ود الإنس ي الوج ف

  1.الكرامة الإنسانية
ة  ارھم الغاي موتشدد الكرامة الإنسانية على وجوب معاملة الأفراد باعتب ع في حد ذاتھ ؛ حيث يتمت

دةمجرد قيمة بھؤلاء الأفراد بقيمة جوھرية أو أصيلة، وليس  ول كانْ. تعود عليھم بالفائ ا يق ت وكم
)Kant" :(احترام  ي الاحترام من أقرانه، ويقع عليهلكل إنسان حق مشروع ف زام ب الي الت كل بالت

ة؛ فبالنسبة للإنسان، لا يمكن . واحد منھم يلةً ستخدامھا ببساطة اوالإنسانية بذاتھا ھي الكرام  وس
مھا في استخدا ا، ولكن يجب دائمً)نفسهھو من قبله أو أو من قبل آخرين (آخر من قبل أي إنسان 

  1."في ذاتھا نفس الوقت غايةً 
ة " ية إن القيم ة الأساس دأ الكرام و مب ان، ھ وق الإنس ه حق تند إلي ذي تس ي ال دأ الأساس أو المب

ة؛  2".الإنسانية ذه الورق ذي فوھذه ھي الفرضية الأساسية في ھ وم ال انية ھي المفھ ة الإنس الكرام
ل ية الكرامة الإنسانية وتستلزم حما. كافة الادعاءات بحقوق الإنسانبلزم يُ  تلبية شروط محددة تتمث

  : فيما يلي
ة أو الحاطّ )1( ة المھين ة حظر جميع أنواع المعاملة اللاإنسانية أو غيرھا من ضروب المعامل

  . بالكرامة من قبل أي شخص ضد الآخر
ين اضمان  )2( راد تمك ن لأف ار م يح الظروف اختي ي تت ل ‘الت نھم لك هم ه وأماني ق ذات ’ تحقي

 . وإثبات نفسهواستقلاله 
ة  )3( رورية لحماي ون ض د تك ا ق ة وثقافتھ ة الجماع ة ھوي أن حماي راف ب ةالاعت  الكرام

 . الشخصية
  3.كل فرد من تلبية احتياجاته الأساسيةالتي تمكّن خلق الظروف الضرورية  )4(

ذكورة أعلاه،  نعدّ ويمكننا أن  ادئ الم ى المب تند إل ضرورية المجموعة محددة من الحقوق التي تس
ي انيةلترس ة الإنس ار، و. خ الكرام ذا الإط ي ھ ةف ذه الورق اول ھ وق  تتن ذه الحق ف بعض ھ تعري

كما لا يمكن  لكرامة الإنسانية،اتغطي ومع ذلك، فلا توجد قائمة شاملة بحقوق الإنسان  ومناقشتھا،
ردة،تعري انية بصورة مج ة الإنس املين ف الكرام ى والمضمون الك ى المعن ل يجب التوصل إل  ب

دّ لأن الحقوق التي  لإنسانية في سياق محدد؛للكرامة ا ا أساسية في سياقٍ  تع د لا تكتسب ذات  ،م ق
ة جانبً ع أو القيمة العالية في سياق آخر،الوق ة الحرك ل الحق في حري لا  اوعلى سبيل المثال، يحت

واطنين؛والق ،إغلاق الحدودفي ظل   ،يستھان بأھميته في فلسطين ة الم ى حرك  يود المفروضة عل
ى الاستخفاف بالمطالب المتعلقة بحرية الحركةلا يمكن  ذلكول ة عل ؤثر الانتھاكات الواقع ، حيث ت

د لا تُ ل خضعالأخرى التي لا ت قاليموفي الأ. ھذه الحرية على الكرامة الإنسانية فرض لاحتلال، ق
الي مثل ھذه ال ا، وبالت د قيود على حرية الحركة فيھ ود فق ة قي ذه المفروضة تكون أي ى ھ ة عل حري

  . متساوقة مع الكرامة الإنسانية

                                                 
1 Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals (translated and edited by Mary Gregor) (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996) (first published 1797) 209, in Deryck Beyleveld and Roger 
Brownsword, Human Dignity, Human Rights, and Human Genetics, The Modern Law Review, Vol. 61, 
No. 5, September 1998, pp. 661-680, at fn 34, p 666. 

، L. Henkin: “religion, Religions, and Human Rights”, 26 Journal of Religious Ethics, 1998انظر مـثلاً   2

  . 234و 229 ص
3 Andrew Clapham: “Human Rights Obligations of Non-State Actors”, Oxford University Press, 2006, 
pp. 545-546. 
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ى بُ  انية عل ة الإنس دم، تنطوي الكرام اعي،وبالإضافة إلى ما تق د جم ذا ھو  ع ة "وھ وم الكرام مفھ
ة ةالديم الإنسانية الذي يمثل جوھر النظري ه ،"قراطي ات المجتمع وأھداف ذي يحدد غاي دما  4.ال فعن

رتبط ا ت رى أنھ ع، ن ي المجتم ية ف يم الأساس درس الق ة  اارتباطً ن وم الكرام لة بمفھ ق الص وثي
  : ما يأتي وتتضمن ھذه القيم. الإنسانية
ة • وافرو: الديمقراطي ة ت ذه القيم انية ھ ة الإنس ة للكرام ي  ؛الحماي الحق ف رف ب ا تعت لأنھ

  . المشاركة المتساوية في قطاع الحكم الذي يخضع له الفرد
ا: رفاھية الأشخاص • ة الإنس ة بالكرام ذه القيم رتبط ھ ا وت د من المجالات، بم نية في العدي

راف بحرم ا الاعت فيفيھ ال التعس ن الاعتق ة م خاص، والحري ية ة الأش ة القاس ، والعقوب
 .مواھبھمواللاإنسانية، والفرص المواتية التي تمكنھم من تنمية 

رفع مستوى وعي أفراده وثقافتھم، حيث يمكن من خلال ذلك يھدف المجتمع إلى : التنوير •
 . وضمان حرية السؤال والرأي ،ات المدروسةاتخاذ القرار

ز: التمييزمنع المساواة و • اواة،  ،تستند المجتمعات في وجودھا إلى مبادئ عدم التميي والمس
وق ة بحق ى ثق راد عل ع الأف ون جمي انية ھمحيث يجب أن يك ة الإنس ي الكرام اوية ف . المتس

ر  ؤدّاه حظ ذا م زوھ رد،  ،التميي ات الف ن إمكان ر ع ض النظ نوبغ أنه أن  م من ش يض
 . المكانة المتميزّة للفردبالاعتراف الضروري 

اج البضائع • ة لإنت وارد اللازم ى الم ديم الخدم ،الوصول إل للمحافظة  ؛ات الضروريةوتق
 . للتنمية الفردية والجماعية امھمً  يعدّ الذي  المتقدم،ة المعيشمستوى على 

ر عن المواھب • ارات الضرورية للتعبي ع وضمان ،اكتساب المھ راد والمجتم ة الأف  ،تنمي
 . إلى أقصى حد ممكن

يم، : حرية المعتقدات • اة والكون والق ى الحق في تفسير الحي ة عل ينطوي الحق في الكرام
 . يراه المجتمع بالنسبة للآخرينالأفضل الذي نحو العلى  ،دبالإضافة إلى الحق في التعبّ 

جتماع مع الآخرين في المجتمع كما يتضمن الحق في الكرامة الحق في الا: بناء العلاقات •
    1.والعلاقات الشخصية المتجانسة ،والإخاء بحرية، بما في ذلك الحق في الحبّ 

ى المؤسسات امعً  ن الكرامة الإنسانية تنطوي على قيمة فردية وجماعية في آنٍ وحيث إ  ، يجب عل
انية رئيسةال ى. في المجتمع مساندة الكرامة الإنس ذه المؤسسات عل انون وتشتمل ھ  ،مؤسسات الق

راد ة الأف راف بكرام ا الاعت ين عليھ ي يتع ا ،الت ة عليھ دھا ،والمحافظ ياق، . وتوطي ذا الس ي ھ وف
الم ي اء الع ع أنح ي جمي دافعون أضحى القضاة ف م م انيةرون أنھ ة الإنس م لا . عن الكرام ا أنھ كم

اتھمينفكّ  م مجتمع ى جانب الأدوات  ،ون يوظفون الصلاحيات التي تمنحھا لھ وإل ة المت فرة االقانوني
  . لھم لتعزيز الكرامة الإنسانية

ر الإشكاليات انية يثي ة الإنس ز الكرام تم  ،وقد يفترض البعض أن تكليف القضاة بتعزي ه لا يتح لأن
ز أي ى القضاة تعزي ع،عل ي المجتم ددة ف ة مح ه لا يجوز للقضاة أن  ة قيم ى أن ذلك إل يرون ك ويش

الم يجب إدراك أن  ولكن 5،في ھذا المجال فاعلينيكونوا  ع أنحاء الع د من المحاكم في جمي العدي

                                                 
4  Arthur Selwyn Miller, Towards Judicial Activism: The Political Role of the Supreme Court 
(Greenwood Press, 1982) at 101. 

ويدرك المفكرون والقضـاة هـذه   ). judicial activism(هناك عدد من التعريفات المتباينة والمتناقضة لمفهوم الفعالية القضائية  5

وهناك عدد من المصادر التي تدل على وجـود هـذا   . ومع ذلك فهم يصرون على الحديث حول هذا المفهوم دون تحديده. كلةالمش

المفهوم، وذلك في المواضع التي تصدر فيها المحاكم أحكامًا تخالف السوابق القضائية الصادرة عن تلك المحاكم ذاتها أو عن محاكم 

المحاكم في هذا الجانب على أنه يشكل تدخلاً غير مقبول في صلاحيات السلطات الأخرى، ويتمحور الاعتراض على دور . أخرى

  : انظر. وبالتالي فهو يمثل تدخلاً في الضمانات المؤسساتية التي ينص عليها الدستور والتي تكفل عمل الحكومة وحماية الحقوق
Keenan D. Kmiec  “The Origin and Current Meaning of “Judicial Activism”, California Law Review, 
Vol. 92, No. 5. (October 2004), pp. 1441-1477. 
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ن  وع م ذا الن ى ھ تكم إل ت تح ة بات ؤولةالقضائيالفعالي رون والقضاة والمس ا أصبح المفك ن و، كم
  . تعزيز الكرامة الإنسانيةل ،سلطات الحكومةكافة ن يقرون بأنه يقع التزام على عاتق والمنتخب

زال الفلسطينيون  ؛نية في المجتمع الفلسطيني أھمية خاصةوتحتل قيمة تعزيز الكرامة الإنسا فلا ي
ذي  ،حتلالنظام الايقبعون تحت نير  دّ ال م ي دً ل وقھم الأساسية ودَ  اخر جھ انھم من حق ب أَ في حرم

رامتھم و ز في على امتھان ك املتھمالتميي ك. مع ى مطْ الفلسطينيون  وفي حين لا يمل درة عل ق الق ل
ة تعزيز الكرامة الإنسانية،  أن الكرام الة التي تقضي ب إلا أنھم يستطيعون المساعدة في نشر الرس

ة الإنسان، ،اجاجزً الإنسانية تشكل  ان كرام ذي ي يقف في وجه امتھ  اشكل جزءً وھو الأسلوب ال
ن ن لاً أصي ذلكم تعمار، ول تلال والاس ام الاح دّ  ظ ي الخطاب  يع انية ف ة الإنس ة الكرام ال قيم إدخ

تويين من عملية تفكيك الاستعمار بالنسبة للمجتمع الفلسطين االقانوني والسياسي جزءً  ى المس ي عل
  . ويضطلع القضاة بدور مھم في ھذا الخصوص الفردي والجماعي،

ةً  ا مراجع اول القسم الأول منھم يين، يتن ى قسمين أساس ة إل ذه الورق ة  تنقسم ھ توظيف حول كيفي
ارن وطني والمق ياقين ال انية في الس يّ و. الكرامة الإنس رارات تب دولي والق انون ال ة الق ا مراجع ن لن

 : عن المحاكم الوطنية والإقليمية ما يأتيالصادرة 
ل حقًّالإنسانية أضحت الكرامة  )1 ا اتمث يّ . في حد ذاتھ ذا الحق ثابت وجل رارات  وھ في ق

م المتحدة، المحاكم في جميع أنحاء العالم وفي الآراء التي تعبّ  زة الأم ا مختلف أجھ ر عنھ
  ". الحق في الكرامة"تشير بمجموعھا إلى  والتي

ادئ من  اتشكل الكرامة مبدً  )2 ارنمب دولي والمق انون ال ى  ،الق ويمكن أن تساعد القضاة عل
 . بالحقوق في مختلف السياقاتالمطالبة إضفاء المعنى والمضمون على 

اك  )3 ى انتھ ذه ترتبط الكرامة بالحقوق الأخرى، حيث يؤدي انتھاكھا إل وق الأخرھ ى، الحق
 ،تتعزز الكرامة الإنسانية من خلال تعزيز معايير حقوق الإنسان والعكس صحيح؛ ولذلك

  . على نحو ما تتضمنه القوانين الوطنية والدولية
ان ة الإنس ف الكرام ة توظي ى كيفي ز عل و يرك ة فھ ذه الورق ي ھ اني ف م الث ا القس ياق أم ي الس ية ف

ا بترسيخ يتم التركيز على تحدي القانوني الفلسطيني، وھنا وم القضاة من خلالھ ة التي يق د الطريق
  . على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجھھم في ھذا السياق ،الكرامة الإنسانية

  الكرامة الإنسانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان  - 3
بصورة نية الإنساتربط المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بالكرامة 

ا أي غموض ه  ؛لا يخالجھ ى أن اس أحرارً "حيث تنص عل ع الن د جمي ة  ايول اوين في الكرام متس
كما يتضمن ." ءبروح الإخا اوعليھم أن يعامل بعضھم بعضً  ،اوضميرً  لاً والحقوق، وقد وھبوا عق

ة الحق في الضمان ،في المجتمع الكل شخص بصفته عضوً " :ھذا الإعلان إشارات أخرى للكرامة
ة  ،والتعاون الدولي ،بوساطة المجھود القومي حقق، وفي أن يُ الاجتماعية وبما يتفق ونظم كل دول
ا ة ومواردھ ة والتربوي وق الاقتصادية والاجتماعي و ،الحق ه وللنم ا لكرامت ى عنھ الحر  التي لاغن
   6."هلشخصيت

د المع ا تؤك ان كم وق الإنس ة لحق دات الدولي ة اھ ةالعلاق وق ا ،القائم ين حق ة ب ان والكرام لإنس
د  ة، والعھ ة والثقافي الإنسانية؛ حيث يتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي

ية ة والسياس ى  ،الدولي الخاص بالحقوق المدني لبالإضافة إل وق الطف ة حق ه  كلٌ  ،اتفاقي في ديباجت
اوية أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة ف ن الإقرار بما لجميعأ"على  وق متس يھم، ومن حق

دل والسلام في وثابتة، يشكل ة والع م المتحدة، أساس الحري اق الأم ة في ميث  وفقا للمبادئ المعلن
الم ز العنصري". الع ع أشكال التميي ى جمي ة للقضاء عل ة الدولي يم الاتفاقي ل، تق ى نحو مماث  ،وعل

رأة د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي اء عل ة القض ين ،واتفاقي ة ب ة  علاق ان والكرام وق الإنس حق

                                                 
 . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 22المادة  6
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ا،الإنسانية ع  ، ومنع التمييز في ديباجة كل منھم ى جمي ة للقضاء عل ة الدولي حيث تستھل الاتفاقي
  : كال التمييز العنصري بالنص الآتيأش

ع  أن ميثاق الأمم ىإذ تر ة والتساوي الأصيلين في جمي دأي الكرام ي مب المتحدة يقوم عل
اون الدول الأعضاء  البشر، وأن جميع ة، بالتع ة وفردي اذ إجراءات جماعي قد تعھدت باتخ

اة المتحدة المتمثل في تعزيز الاحترام  بغية إدراك أحد مقاصد الأمم مع المنظمة، والمراع
أو  ،بسبب العرق والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز ،العالميين لحقوق الإنسان

   7.أو الدين ،أو اللغة ،الجنس
ى ذ ك، وبالإضافة إل رّ ل ره من  تق ذيب وغي ة مناھضة التع ة في ديباجة كل من اتفاقي رة الثاني الفق

انية ،قاسيةضروب المعاملة أو العقوبة ال الحقوق  ،أو اللاإنس دولي الخاص ب د ال ة، والعھ أو المھين
ة ،المدنية والسياسية ة والثقافي الحقوق الاقتصادية والاجتماعي دولي الخاص ب د ال أن  والعھ ذه "ب ھ

ى ". ق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيهالحقو د عل ا تؤك ة خاصة لأنھ وتحمل ھذه الفقرة أھمي
وق ؛ ولذلكأن الحقوق تنبع من كرامة الإنسان ى للحق د ذي معن ى تأكي  ،لا يمكن للمرء أن يصل إل

ام ھذه الرابطة في ال وتفسير ،وتعزيزھادون التأكد من كيفية ارتباطھا بحماية الكرامة الإنسانية  مق
  . الأول

ى . وتتضمن مجمل المعاھدات إشارات محددة للكرامة الإنسانية في علاقتھا مع حقوق الإنسان فعل
  : سبيل المثال

الحقوق الاقتصادية و 13تؤكد المادة  • دولي الخاص ب د ال ةمن العھ ة والثقافي أن  الاجتماعي
اء الكامل للشخصي"تكون موجھة يجب أن  ،التعليمالتربية و انية والحس إلى الإنم ة الإنس
  ". والحريات الأساسية ،احترام حقوق الإنسان وإلى توطيد ،بكرامتھا

ى  10وتنص المادة  • ة والسياسية عل الحقوق المدني دولي الخاص ب يعامل “أن من العھد ال
ن رومين م ع المح ي الشخص  جمي ة الأصيلة ف رم الكرام انية، تحت ة إنس ريتھم معامل ح

  "الإنساني
احقوق الطفل على أكثر الإشارات إلى الكرامة في ديباجتھوتحتوي اتفاقية  • . ا وفي أحكامھ

 : يحيث تنص على ما يأت
o ل المعوق عقليًّ وجوب ع الطف ديًّ تمت ة، في ظروف ا أو جس ة وكريم اة كامل ا بحي

 ). 23/1المادة (كرامته  تكفل له
o ة دول الأطراف كاف بة لضمان إدارة النظام في الم تتخذ ال دابير المناس دارس الت

 ). ج/28المادة (الطفل الإنسانية  شى مع كرامةاعلى نحو يتم
o ه ن حريت روم م ل مح ل طف ل ك انية يعام ي  ،بإنس ة المتأصلة ف رام للكرام واحت

  .)ج/37المادة (الإنسان 
o دابير ل الت راف ك دول الأط ذ ال ي تتخ دني والنفس ل الب جيع التأھي بة لتش  ،المناس

اعي دماج الاجتم ادة الان ل ،وإع حية أيِّ ا للطف ع ض ذي يق كال  ل ن أش كل م ش
ال تغلال ،الإھم اءة، ،أو الاس ذيب أو الإس كال  ،أو التع ن أش ر م كل آخ أو أي ش
انية ،أو العقوبة القاسية ،المعاملة ة، أو المنازعات المسلحة، أو أو اللاإنس . المھين
ه  ھذا التأھيل وإعادة الاندماج ھذه في ىويجر ل، واحترام بيئة تعزز صحة الطف
  .)39المادة ( .ه، وكرامتهلذات

                                                 
  : ومن الإشارات الأخرى التي تتضمنها هذه الاتفاقية 7

 ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن اا أحرارًالإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعً أن الإعلان العالمي لحقوق ىوإذ تر

العرق أو اللون أو الأصـل   سيما بسبب لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا

 .القومي
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o تھم  ،أنه انتھك قانون العقوبات ىعدَّ يُ  ،طفل تعترف الدول الأطراف بحق كل أو ي
ذلك ي أن ،ب ك ف ه ذل ت علي ع أو يثب ع رف ق م ة تتف ل بطريق ة إحساس  يعام درج

  ).  40/1المادة ( الطفل بكرامته وقدره
د أصدرت لج م المتحدة، وق دات في الأم ولى ان المعاھ ي تت دات الت المسؤولية عن تفسير المعاھ

ة التي ربطت حول حقوق الإنسان من معاھدات الأمم المتحدة رئيسةال ات العام ، العديد من التعليق
  : فعلى سبيل المثال 8.بكرامته واحترامھا فيھا بين حماية مجمل حقوق الإنسان

ى أن • رتبط الح" هتنص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عل ق في الصحة ي
رد في الشرعة  ،بإعمال حقوق الإنسان الأخرى اوثيقً  اارتباطً  ا ي ك، مثلم ى ذل د عل ويعتم
ة  الدولية يم، والكرام ل، والتعل لحقوق الإنسان، بما فيھا الحق في المأكل، والمسكن، والعم

الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول 
ى ع، إل ات، والتجم وين الجمعي ة تك ات، وحري ل المعلوم ات . والتنق وق والحري ذه الحق فھ

   9".الصحة أ من الحق فيتتصدى لمكونات لا تتجزّ  ،وغيرھا
ى  • ة عل ة والثقافي وق الاقتصادية والاجتماعي وفيما يتعلق بالحق في المياه، تنص لجنة الحق

وق "أنه  الاقتران مع حق ة ينبغي النظر إلى ھذا الحق ب دة في الشرعة الدولي أخرى مجسّ
  10".والكرامة الإنسانية ،وأھمھا الحق في الحياة ،لحقوق الإنسان

ادة " • ز العنصري 2الم ع أشكال التميي ى جمي ة للقضاء عل ة الدولي ائق  ،من الاتفاقي والوث
ه ينبغي للحكومات أن تراعي ،الدولية الأخرى ذات الصلة وق الأشخاص  تقضي بأن حق

  11..." مولا سيما حقھم في العيش الكري ،عات إثنيةالمنتمين لجما
   

بالمنھج العام الذي تتبناه لجان المعاھدات في الأمم المتحدة  اصً وتعرض القائمة التالية ملخّ
  وغيرھا من آليات الأمم المتحدة في تناول مفھوم الكرامة الإنسانية 

  
   .لإنسانفي القانون الدولي لحقوق ا اتوجيھيًّ  اتمثل الكرامة مبدً 

  
ة ن الكرام وق م ق الحق ة . تنبث ة الجوھري ل القيم انية لوتتمث ة الإنس ي الكرام ة ف دات الدولي لمعاھ
   12.المتأصلة في كل شخص

  
انون  معاملة الأشخاص المحرومين من حريتھم بكرامة معيارٌ   دولي من معايير الق يال ولا  ،العرف

   .يجوز امتھانھا حتى في حالات الطورائ
  

   .بموجب القانون الدولي اخطيرً  اكرامة الإنسان خرقً  انتھاك يعدّ 
  

                                                 
غيـر أن  . ليست هناك من علاقة بين هذه التعليقات أو التوصيات العامة وتنفيذ المعاهدة المعنية في أي دولة من الدول الأعضاء 8

وتتمتع كـل لجنـة مـن لجـان     . هذه التعليقات أو التوصيات تمثل تفسيرًا رسميًا لمعاني الأحكام التي تتناولها مختلف المعاهدات

 . المعاهدات بصلاحية في إصدار هذه التعليقات أو التوصيات العامة، على أساس الأحكام التي تنص عليها المعاهدات المعنية
الصحة البدنيـة   حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من: 14صادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم لجنة الحقوق الاقت 9

 . والعقلية يمكن بلوغه
 . الحق في المياه، الفقرة الثالثة: 15لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  10
 .  التوصية العامة الحادية والعشرون حول الحق في تقرير المصير، الفقرة الخامسة: ريلجنة القضاء على التمييز العنص 11
أن تنبثق من كرامة الإنسان وقيمته "، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوثائق الجديدة لحقوق الإنسان يجب 1986في عام  12

 . 1986ديسمبر /كانون الأول 4، 41/120قرار الجمعية العامة ". الأصيلة فيه
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دمات  وق والخ يم(ضمانات الحق اء والتعل ا) كالصحة والم ى عنھ ن ل ،لا غن خاص م ين الأش تمك
  . ضمان الاحترام الكامل لحياتھم وكرامتھم

  
  . يطبق على نطاق دولي اس الكرامة معيار أساسيالمعاملة على أس

  
   .اواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسانينتھك التمييز مبادئ المس

  
ة  يشكل أي استخدام للقوة لا تستدعيه الضرورة القصوى لضمان السلوك اللائق اعتداءً على كرام

   .الإنسان
  

ة مباشرة ة علاق وق الإنسان الإقليمي دم، أقامت لجان حق وق  ،وبالإضافة إلى ما تق ة حق ين حماي ب
وق الإنسان  ؛لإنسان وحماية الكرامة الإنسانيةا ة لحق فعلى سبيل المثال، قررت المحكمة الأوروبي

  : أنه
ة الإنسان، تاحتجاز الأشخاص في ظروف تتوافق مع احتراعي على الدولة أن  رام كرام

ه لا يُ  از وطريقت كل الاحتج ي خضِوأن ش د ف ي تزي عان الشخص للضغط أو الضائقة الت
ه من المعا النظر شدتھا عن المستوى الذي لا يمكن تفادي ه ب اة المرتبطة بالاحتجاز، وأن ن

جن ة الخاصة بالس ب العملي ى المطال ه بصورة يجب  ،إل ضمان صحة الشخص ورفاھ
   13.وافية والتي تتضمن، من جملة أمور، توفير المساعدة الطبية المطلوبة له

ان بوضع اللتي 14ضد المملكة المتحدة، CRوقضية  ،ضد المملكة المتحدة SWوفي قضية  ن تتعلق
و ،د للإعفاء من اغتصاب الزوجاتح ان معم ذي ك م عن  لاً وال رار المھ ى حين صدور الق ه إل ب

ةR v .R [1991] 4 All ER 481مجلس اللوردات في قضية  ة الأوروبي ه  ، وجدت المحكم أن
ادة المُ  ،لا يمكن للمدعى عليھم ى الم تناد إل ة  7دانين بھذا الجرم الجديد الاس دأ (من الاتفاقي عدم مب

تھم، و) نائيالأثر الرجعي في القانون الج سريان ك أن من أجل الطعن في إدان ازل عن "... ذل التن
ل كل شيء الفكرة غير المقبولة بأن الزوج محصّ  ه يتفق قب ن من الملاحقة بسبب اغتصاب زوجت

ع  ة، ... م ية للاتفاقي داف الأساس ي الأھ ان وحرييوالت ة الإنس رام كرام ميمھا احت ي ص ع ف هق ’ ت
   15)."على التوالي 42و 44ان الفقرت(

  المناھج المقارنة  - 4
ففي بعض . تضطلع الكرامة الإنسانية بدور لا يقل أھمية كذلك في الأنظمة القانونية الوطنية

وفي أنظمة . بصورة صريحة ادستوريًّ  ا، يجري الاعتراف بالكرامة الإنسانية بصفتھا حقًّ الأنظمة
ويعتمد الوجه . يستفاد منه في تطبيق الدستور وتفسيره أٌ مبد ، بلاأخرى، لا تشكل الكرامة حقً 

المحدد الذي يقوم القضاة من خلاله بالتعامل مع الكرامة الإنسانية بالطبع على السياق، كما يستند 
 بادئ والتقاليد القانونية العامة،إلى عدة عوامل، تتضمن صياغة النصوص القانونية المحددة والم

تتبناه  باتت اعالميًّ  اسانية أضحت تمثل مفھومً حقيقة أن الكرامة الإنلا يمكن إنكار مع ذلك، و
التي تثبت اعتماد القضاة  ،ھناك وفرة من الأمثلة والتوضيحات مختلف الأنظمة القانونية؛ ولذلك

ويتعزز مفھوم كرامة الإنسان ومصداقيته، التي لا يمكن . على ھذا المفھوم في جميع أنحاء العالم
                                                 

). EHRR 41 37( 41التقارير الأوروبية حـول حقـوق الإنسـان     37، ]2003[ماك غلنشي وآخرون ضد المملكة المتحدة،  13

  :ويعرض الموقع الإلكتروني التالي ملخّصًا حول هذه القضية
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2003/april/McGlincheyjud.htm   

تشـرين   22، اللتان صدر الحكـم فيهمـا يـوم    20190/92و 20166/92القضيتان المنظورتان أمام المحكمة الأوروبية رقم  14

  . 1995نوفمبر /الثاني
15 Susan Millns: “Death, Dignity and Discrimination: The Case of Pretty v. United Kingdom”, in 3 
German Law Journal No. 10 (01 October 2002) - European & International Law  
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نظام قانوني، من خلال الإشارة إليه من قبل الأنظمة القانونية والقضاة حول  تجاھلھا في أي
  . العالم

ي يكت دة الت ة المتزاي الي الأھمي م الت ح القس رارات ويوض ي الق انية ف ة الإنس وم الكرام بھا مفھ س
  . العالمالتي تتخذ في جميع أنحاء  ،القانونية

  الدساتير ) أ( 
ة الثان ة الحرب العالمي ذ نھاي ةمن اتير  ،ي ھدت الدس ان، ش وق الإنس المي لحق وصدور الإعلان الع

انية ة الإنس ي إدراج الكرام ةً ف ادةً ملحوظ ة زي اتير اوحاليًّ 16.الوطني ن الدس ر م رف الكثي ، تعت
ى . وغيرھا من المصادر القانونية في جميع أنحاء العالم بالكرامة الإنسانية وتظھر لنا الإشارات إل

  : 17تيةة في الدساتير بالأشكال الآحماية الكرامة الإنساني
ذي  • ع ال ة، والمجتم دة الأم ة، ووح يم أخرى، كالحري ا بق ي سياق علاقتھ ة ف تظھر الكرام

  18.الألوھيةتسوده العدالة، والتضامن، و
ا  • الحق في العيش بم ع ب اتير وبصورة واضحة أن كل شخص يتمت د من الدس تعلن العدي

 ). إفريقيالمجر، والھند، وإسرائيل، وجنوب بلجيكا، وا(يتماشى مع كرامته الإنسانية 
انية  • ة الإنس ي الكرام اس ف اوى الن ت(يتس ا والكوي رين، وبلغاري ن ). البح ر م ي الكثي وف

ة، وأن  اك الكرام ا الحالات، تعلن الدساتير أنه لا يجوز انتھ تان، (محظور انتھاكھ أفغانس
 ). رائيل ومقدونياوالجزائر، والصين، وجمھورية التشيك، وألمانيا، وإيران، وإس

ى جنب مع  اللدولة والدستور والمجتمع، جنبً وغايةً  انظر إلى الكرامة باعتبارھا أساسً يُ  • إل
انون  يادة الق رام س تونيا، (احت ل، وإس نة والھرسك، والبرازي ولا، والبوس تان، وأنغ أفغانس

ت، ووفيجي، وفنلندا، والھند، وإيرا دا، ون، وإسرائيل، والكوي اراغواي، وبولن ا، ب روماني
 ). وتايلندا وتونس

ا  • انية وحمايتھ ة الإنس رام الكرام ة احت ى الدول تم عل ذا الخصوص، يتح ي ھ ا، (وف ألباني
ا،  ا، وألماني ان، وكرواتي ا، والشيش ا، وكمبودي اء، وبلغاري يا البيض ا، وروس وأرميني

وب  يا، وجن ا، وروس ا، وليتواني ان، ولاتفي اواليون وريا، وتايلن، وإفريقي را، وس دا سويس
  .)واليمن

وب  • ا وجن تورا ليبي نص دس اوي رارات  إفريقي دف الق ى وجوب أن تھ ددة عل بصورة مح
ى . القضائية إلى حماية الكرامة الإنسانية واطنين اللجوء إل وفي روسيا البيضاء، يحق للم

 . للدفاع عن كرامتھم ؛المحاكم
ا • ا مؤسس ة ولا تقتصر حماية الكرامة الإنسانية على الأعمال التي تؤديھ ، ممثلوھات الدول

ا  االتي لا تمثل الدولة، بم ،بل تمتد كذلك إلى الأفعال التي تبدر عن الأطراف الأخرى فيھ
ان  ة الإنس رام كرام وض احت ا أن تق وز لھ ي لا يج ادية الت اريع الاقتص ا، (المش ألباني

 ). واليونان، وإيطاليا والبرازيل
وقترتبط حماية الكرامة امن الدساتير،  العديدوفي  • م  ،لإنسانية بعدد من الحق ين أھ ومن ب

ا  رد ذكرھ ي ي وق الت ذيبالحق ر التع دوام حظ ى ال طّ  ،عل ي تح ة الت ة  والعقوب ن كرام م
ان  ان، (الإنس دا، واليون ي، وفنلن ا، وفيج ا، وأثيوبي اء، وكرواتي يا البيض ا، وروس أرميني
 ). ، وتركيا واليمنإفريقياوجنوب 

يلة والث • ة الشخص الأص كل كرام ا تش ة مصدرً كم وق اابت ات والحق ن مصادر الحري . م
ر ،والصحة ،وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط ھذه الكرامة بالحق في العمل عن  ،وحرية التعبي

ة الأسرة والخصوصية . الرأي والخصوصية اك حرم ال، لا يجوز انتھ ى سبيل المث وعل
                                                 

16 Doron Shultziner: “Human Dignity: Functions and Meaning”, in Global Jurist, Volume 3, Issue 3, 
2003. 

   .تمثل ھذه الإشارات مراجعة شاملة لجميع الدساتيرلا  17
  . المصدر السابق 18
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ية واحت ةالشخص اة الخاص مونة  ؛رام الحي ة مض ية والكرام ة الخصوص يا روس(فحماي
 ). البيضاء، وبلغاريا، وليتوانيا، ومقدونيا، وباراغواي وتايلندا

ة • ة الكرام ة الإجراءات الصحية ضمن إطار حماي ادةً . يجب على جميع الدول مراقب وزي
ات  ي أوق اعدة ف ى المس ي الحصول عل تور السويسري الحق ف ك، يتضمن الدس ى ذل عل

 . الكريمأ من العيش لا يتجزّ  افي الوسائل التي تشكل جزءً الحق و ،الشدة
ورائ  • الات الط ي ح ى ف ود حت انية للقي ة الإنس ة الكرام وز أن تخضع حماي دا (لا يج بولن

 ). إفريقياوجنوب 
ث • ا م ة، منھ وق معين ى حق ود عل ر عن  لاً ومن جانب آخر، يمكن فرض القي ة التعبي حري

 . من أجل حماية الكرامة الإنسانية ؛الرأي
ة  • رتبط الكرام ا ت ن ايقًوث اارتباطًكم ار الس ددة، ككب ات مح وق جماع ب ،بحق  ،والأجان

 . ، وحقھا في المساواةالجماعات الإثنيةو ،والأطفال

  الفقه المقارن ) ب( 
وم  ى استخدام مفھ في المواضع التي يخلو فيھا الدستور من النص على الكرامة، دأبت المحاكم عل

ال، . الكرامة الإنسانية للفصل في القضايا ى سبيل المث نةفعل أتي الدستور الفرنسي لس  1958 لا ي
ة، ر أن مجلس الدستور على ذكر الكرام ذا  غي واردة في ديباجة ھ ة ال ى الجمل تند إل الفرنسي اس

  : ، حيث يقرر1946تأكيد ما ورد في دستور سنة عيد تي تال، الدستور
ادئ الدستورية ،والحريات ،الحقوقتأكيد  1946نة تعيد ديباجة دستور س ا،وتثبت ،والمب  ھ

ى  ،فجر الانتصار الذي حققته الشعوب الحرةفي : "وتعلن في الفقرة الافتتاحية فيه أنه عل
ن شعب  والحطّ  ،الإنسانية عبادإلى است ،دھاوالأنظمة التي سعت في عھ ا، يعل من كرامتھ

ك حقوقً اده، يمتل ه أو اعتق مقدسة  افرنسا من جديد أن كل إنسان، دون تمييز لعرقه أو دين
ة؛ "وثابتة ع أشكال العبودي ة إنسان من جمي ة كرام ان  ،ويترتب على ذلك أن حماي وامتھ
  .ذا صفة دستورية أتشكل مبدً  ،الكرامة

...  
ددً  ا ع ار إليھ ريعات المش دد التش ادئ،  اوتح ن المب ليةكأم ان، واحترام فض ذ  هالإنس من

وتكامل اللحظة الأولى في حياته وحرمة انتھاكھا، وتكامل جسم الإنسان وحظر تسويقه، 
رية رة البش ة . الأس ل حماي ذي يكف توري ال دأ الدس ي ضمان المب ادئ ف ذه المب اعد ھ وتس
    19.الكرامة الإنسانية

د  ذلك، يجس ذا ول لاّ ھ م والخ نھج المھ ذي  ،قالم اه يال تورتبن ة  ،الفرنسي مجلس الدس دأ الكرام مب
  . الإنسانية ويحوله إلى مبدأ دستوري

. عن طريق تفسير القضاء ،في كندا ادستوريً  االإنسانية مركزً اكتسبت الكرامة وعلى نحو مماثل، 
ل  ا الفصل الخامس عشر حول تحلي تند إليھ ل القاعدة التي يس وم تمث انية الي وباتت الكرامة الإنس

انية"ومع أن عبارة  الدستور الكندي،في المساواة  ة الإنس تن الدستور، إلا " الكرام لا تظھر في م
اواة امركزيً اأنھا أمست مفھومً ه المس وم ؛في فق ذا المفھ وتشدد قضية . نتيجة لتفسير القضاء لھ
 Law v. Canada (Minister of Employment) [وزير العمل والھجرة(القانون ضد كندا 

and Immigration) [ ن الفصل ة م ى أن الغاي اواة) [1(15عل أن المس ي  ]بش ن ف ع "تكم من
هفيه من خلال  ،انتھاك كرامة الإنسان وحريته الأصيلتين زه ،حرمان أو من خلال إلحاق  ،أو تميي

ه  خاص في ع الأش ع جمي ع يتمت ق مجتم ى خل افة إل ه، بالإض اعي ب ي أو الاجتم رر السياس الض

                                                 
القانون بشأن احترام جسم الإنسان، والقانون بشـأن  : 1994يوليو /تموز 27المؤرخ في ) DC 343/344-94(انظر القرار رقم  19

التبرع بأعضاء ومنتجات جسم الإنسان واستخدامها، والقانون بشأن تشخيص الإنجاب الذي يتم بمساعدة طبية، وتشخيص ما قبـل  

  . الدستور الفرنسيالولادة، مجلس 
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الاعتراف المتساوي انون ب م من الق دي،  ،ابصفتھم بشرً  بھ ع الكن ي المجتم أو بصفتھم أعضاء ف
   20."ويستحقونھا ،يستطيعون الحصول على الاھتمام والاحترام والرعايةو

تورً  دة دس ة المتح ك المملك نة امكتوبً اولا تمل ان لس وق الإنس انون حق ر أن ق مح  1998، غي يس
ة الأ ريان الاتفاقي ان بس وق الإنس ة لحق ات الاتفاقي(وروبي ان والحري وق الإنس ة حق أن حماي ة بش

ا الكرام 21).الأساسية وق الإنسان بحد ذاتھ تثناء ولا تذكر الاتفاقية الأوروبية لحق انية، باس ة الإنس
ة 22،بشأن حظر عقوبة الإعدامالإضافي لھا  13البروتوكول رقم  ة حول  ولكن ثم عدد من الأمثل

ننُ التي  ،قضايابعض ال لٍّ م وق الإنسان،  ظرت في ك ة لحق ة الأوروبي ة المتحدة والمحكم المملك
 13ثناء البرتوكول رقم استخدمت فيھا الكرامة الإنسانية لتفسير نصوص أخرى في الاتفاقية، باست

ذكور ان . الم ورد ھوفم ال، صرح الل بيل المث ى س ي قضية ) Lord Hoffman(فعل ه ف ي رأي ف
ل "أن ) Mathews v. Ministry of Defence(وزارة الدفاع ماثيوز ضد  وق الإنسان تمث حق

    23."قراطيي المجتمع الديمف ،أساسية لحياة الفرد وكرامته احقوقً 
رامتھم وبالإضافة إلى ذلك، دفاع عن ك راد حق في ال ه للأف ى أن ام  ،شددت مختلف المحاكم عل أم

ة ال الحكوم ات الخاصة ،أفع ام المؤسس ي . وأم وردات ف س الل ال، أوضح مجل بيل المث ى س وعل
د  ما نإ"، عندما قال اللورد ھوفمان إنجلترا ھذه النقطة قام به قانون حقوق الإنسان يتمثل في تحدي

ا أمرً المعلومات الخاصة باع ة  اتبارھ ز  ،استقلال الإنسانوجوه من وجه كيستحق الحماي وتعزي
ة املحًّ  لاً يشكل سؤاھو ما كرامته، و ام الدول رد أم ة الف ى حماي دعو إل ذي ي يس  ،حول السبب ال ول

در وليس ھناك من أساس منطقي . أمام شخص بعينه للقول بأنه يتعين أن يحصل شخص ما على ق
ة ن الحماي ر ،م ام شخص آخ ة  ،أم ك الحماي ن تل ل ع ام يق ةأم ر  ،الدول ى نش دامھا عل بب إق بس

   24."مسوّغالمعلومات الشخصية دون 

                                                 
  . 51، في الفقرة S.C.R. 497 .1، ]1999[، )وزير العمل والهجرة(قضية القانون ضد كندا  20
على المحكمة أو الهيئة الحكمية، التي تفصل في قضية ناشـئة  "من قانون حقوق الإنسان البريطاني على ما يأتي  2تنص المادة  21

أي حكم أو قرار أو إعلان أو رأي استشاري صادر عن المحكمـة الأوروبيـة   ) أ(تبار عن حق تقرره الاتفاقية، أن تأخذ بعين الاع
قـرار المفوضـية   ) ج(من الاتفاقية،  31رأي المفوضية الوارد في أي من التقارير المعتمدة بموجب المادة ) ب(لحقوق الإنسان، 
مـن الاتفاقيـة،    46الوزارية التي تتخذها بموجب المادة  أو أي من قرارات اللجنة) د(من الاتفاقية، ) 2(27أو  26المتعلق بالمادة 

 ".  حيثما تم إصداره أو إبداؤه، والذي يعدّ برأي المحكمة أو الهيئة الحكمية ذا صلة بالإجراءات التي نشأت فيها تلك القضية
ة الإعدام في جميع الظـروف  الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن حظر عقوب 13البروتوكول رقم  22

)2002 .( 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان،   6كانت هذه القضية تهدف في جانب منها إلى تحديد ما يتوجب اعتباره، لغايات المادة  23

كم فـي قضـية   آراء قاضي الاستئناف حول الح انظر. للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها وزارة الدفاع" امدنيً احقً"

، وهي منشورة على الموقع 2003فبراير /شباط 13، 4مجلس اللوردات في المملكة المتحدة ] 2003[ضد وزارة الدفاع،  )ماثيوز(

-http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200203/ldjudgmt/jd030213/mathws :الإلكتروني
1.htm   

، 50، الفقـرة  2004مـايو  /أيار 6 ،22  مجلس اللوردات البريطاني، ]2004[المحدودة  MGNانظر قضية كامبل ضد شركة  24

  . http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/22.html: وهي منشورة على الموقع الإلكتروني
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ية من مراجعة أھم القرارات ص إلى النتائج الآتوعلى وجه العموم، يمكن للمرء أن يخلُ

والمملكة  ،وتركيا ،وفرنسا ،وكندا ،وألمانيا ،إفريقيا ،وجنوب ،وباكستان ،الصادرة في الھند
  :بخصوص الكرامة الإنسانية ،متحدةال

  
ا  بنيّدأبت المحاكم على ت ة المباشرة التي تربطھ منھج خلاق والنظر إلى الحقوق من خلال العلاق

  . بالكرامة
  
  .بالحقوق الأخرى اوثيقً  اھا ترتبط ارتباطً امة في الكثير من الحالات بصفتنظر إلى الكريُ 
  

  . ساواةما ترتبط الكرامة بشكل وثيق بالم اغالبً 
  

  . والضمانات القائمة ،تمثل الكرامة الإنسانية قيمة تؤكد أو تضفي المعنى على الحقوق
  
انيةالمعروف أن الھدف من منح الشخص  من اواة  ،الحق في الكرامة الإنس ةوالمس مع  في المنزل

اواة التحول إلى شخص مثقف، بحيث يتمتع بحقوق أخرى نه من يمكّ  ،الآخرين دم المس ى ق مع عل
  . الآخرين، ولا يعتمد على الآخرين بصورة غير لائقة

  
ة  ك من الدول ى جانب ويتطلب ذل ة، إل وارد المالي ق بتخصيص الم ا يتعل ا م اذ إجراءات، منھ اتخ

وق  ي تضمن فرض الحق ة الت ةالإجراءات الإداري ي الكرام وم. ف ى وجه العم وق وعل ل حق ، تمث
   25.المجتمع الديموقراطي في ،أساسية في حياة الفرد وكرامته االإنسان حقوقً 

  
زام ت ا قع الدولة تحت الت وقيقضي عليھ رام مختلف الحق ي . ضمان احت وق من ويعن اك الحق انتھ

  . ناحية أساسية انتھاك كرامة الإنسان
  

ى الحق  امبدعً  ان الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم أنھا اعتمدت منھجً تبيّ  في التعامل مع معن
اة  ي الحي ور اف ن منظ ةم وق المدني رض الحق بة لف ك بالنس ه ذل ا يعني ى م ة، وتوصلت إل  ،لكرام
  . والثقافية الأخرى ،والاجتماعية ،والاقتصادية ،والسياسية

  
ألة صارمة، بحيث  تعدّ ، الاختصاصات القضائيةفي بعض  انية مس ة الإنس حماية الحق في الكرام

  26.لا يجوز انتھاكھا

نسانية في مختلف الاختصاصات القضائية حول كيف يوظف القضاة مفھوم الكرامة الإ - 5
  العالم؟ 

ة على المستو ،تبرز في فقه حقوق الإنسان ،لا تفتأ العلاقة بين الكرامة ومجمل الحقوق يات الوطني
ز ر إلى قانون حقوق الإنسان بصفتيجب النظ والإقليمية والدولية، ولذلك ا تعزي تم بھ ه الأداة التي ي

ين وفي ھذا ا. كرامة الإنسان ة ب ة القائم دور محوري في توضيح العلاق لسياق، يضطلع القضاة ب
في  اي يصدرونھالت ةم النھائياحكوالأ ،من خلال التحليل والتسبيب التفصيليين ،الكرامة والحقوق

  . المعروضة عليھم القضايا
                                                 

   .23انظر الحاشية رقم الدفاع، مجلس اللوردات البريطاني، ضد وزارة ) ماثيوز(قضية  25
شتبه في اختطافها لتنفيذ أعمـال  سنّت المحكمة الدستورية في ألمانيا قانونًا يسمح للقوات الألمانية إسقاط طائرات الركاب التي يُ" 26

 . 2006فبراير /شباط BBC( ،15(، الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية "إرهابية
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وب  ي جن تورية ف ة الدس اوتلخص المحكم املة إفريقي ة الش ان ،العلاق ة الإنس ربط الكرام ي ت ية الت
   :فيما يأتي بحقوق الإنسان

انية  ة الإنس اذ الدفي ... تفيد الكرام ة  .ستور وتفسيره في عدد من المجالاتإنف فھي قيم
ايمكن في ظلھّا  رّ . تفسير كثير من الحقوق الأخرى، إن لم يكن جميعھ د أق ة وق ت المحكم

اواة، والحق في ، كالحق في المسفي تفسير الحقوقدستوريةّ،  كقيمة ،الكرامةقيمة ھمية بأ
اة ،ة بالكرامةأو حاطّ  ،أو لاإنسانية ،للعقوبة بصورة قاسية الخضوععدم  . والحق في الحي

ود ،كما تمثل الكرامة الإنسانية قيمة دستورية ولكن  ،تكتسب أھمية مركزية في تحليل القي
انية إفريقيامن دستور جنوب [الفصل العاشر  ة الإنس  27]الذي يتمحور حول حماية الكرام

ح ف رد يوض ل مج ة لا تمث ةأن الكرام ل  قيم ل تمث تورنا، ب ه دس نص علي ية ي  احقًأساس
ذً  لاً مشمو ه اباختصاص المحاكم وناف ه وحمايت د من الحالات . يتوجب احترام وفي العدي

دّ  انية للتع ة الإنس ة الكرام ا قيم اك الرئيسي للدستور التي تتعرض فيھ ق الانتھ د يتعل ي، ق
اواة، أو الحق بانتھاك حق محدد، من قبي ل الحق في السلامة الجسدية، أو الحق في المس

   28.أو السخرة ،أو العبودية ،في عدم الخضوع للاسترقاق
وب  ة جن ا كانت محكم اوبينم انية إفريقي ة الإنس اول وضع الكرام  ،في اختصاصھا القضائي ،تتن

ة بالنسبة للاختصاصات الأ ا تكتسب أھمي اط التي تثيرھ ع خرىعلى نحو محدد، فالنق ، في جمي
دم،  أنحاء العالم، ا تق ة فكما أشرنا فيم ى حماي ة بصورة صريحة عل اتير الوطني تنص بعض الدس

انية  ة الإنس وب (الكرام ة جن ي جمھوري ال ف و الح ا ھ اكم ن ). إفريقي ع م اق أوس ي نط وف
د من القضائية الاختصاصات ى توظيف صلاحياتھم التفسيرية للتأك رى أن القضاة يلجأون إل ، ن

ى في المواضع التي  ،حتفاظ بالدور المھمالا الذي تلعبه الكرامة الإنسانية في حل المنازعات، حت
ةلا  ام الدستور بصورة جلي ا أحك انية  تشددو. تنص عليھ ة الإنس ى أن الكرام مختلف المحاكم عل

اواة  ،يةتشكل أداة تفسير الحق في المس ة، ك تساعد في إضفاء المعنى والمضمون على حقوق معين
د المواضع التي وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الكرامة الإنسانية المحاكم . الحق في الحياةو في تحدي

وق، يمكن ى بعض الحق ود عل ى الاختصاصات  فيھا فرض القي ذا الأمر عل القضائية وينسحب ھ
ى  – إفريقياجنوب  مثل –بموجب الدستور التي تنص بصراحة على حماية الكرامة الإنسانية  وعل

ا  رئيسةأما النقطة ال. كندا مثل –ھذه الكرامة فيھا التي تذكر الدساتير الوطنية مة الأنظ التي نثيرھ
ون فتتمثل في أن القضاة أنفسھم ھنا  دً يوظف اره مب انية باعتب ة الإنس وم الكرام  امركزيً اقانونيً امفھ

  . في متن الدستور هبغض النظر عن الصياغة المحددة ل
ة الآتي تعرض الأمثل الم ،ةوتس ف دول الع ن مختل تقيناھا م ي اس ف  ،الت ي توظي اة ف ة القض طريق

انية  ة الإنس وم الكرام امھم،مفھ ي أحك كو ف ر ذل ى يظھ ة الأول اكم الدرج ي مح اكم  ،ف ي المح وف
تورية دول ،الدس ن ال د م ي العدي ل . ف ن قب انية م ة الإنس ير التوظيف الواسع والخلاق للكرام ويش

ة  المباشر والملموس الذي يتركه ھذالمحاكم حول العالم إلى الأثر ا المفھوم على نطاق من الأنظم
ا . القانونية انية في اختصاص م ة الإنس ويجب ألا يغيب عن بالنا أن طريقة توظيف مفھوم الكرام

ك، تساعد. اختلف عن غيرھت ة ناومع ذل ة الآتي ذا  الأمثل الات في ھ د نطاق من الاحتم ى تحدي عل
  . الجانب

                                                 
لكل فرد كرامته الأصيلة فيه، والحق في احترام كرامته : "على ما يلي 1996ينص الفصل العاشر من دستور جنوب إفريقيا لسنة  27

 ". وحمايتها
لشؤون الداخلية، وشلبي ضد وزير الشؤون الداخلية، وتوماس ضد وزير الشؤون الداخلية، المحكمة الدستورية داود ضد وزير ا 28

  ). وقد حذفنا الهوامش( 35، الفقرة CCT 35/99 ،2000في جنوب إفريقيا، القضية رقم 
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  نع التمييز المساواة وم) أ( 
  الأسس المختلفة للتمييز  ←

ز عل وم التميي ي يق ة الأسس الت انية لتوسيع قائم ة الإنس وم الكرام دء، يستخدم مفھ ادئ ذي ب اب . يھ
م  إفريقياالمحكمة الدستورية في جنوب وجدت فعلى سبيل المثال،  ة ل أنّ ھناك تمييزاً حتى في حال

ا ت المحكمة قضفقد  29.تنصّ عليھا قوانين مكافحة التمييز تند يمكن وجود " هبأنذاتھ ز لا يس تميي
دد اس مح ى أس ح وخصائص إذا  ،إل ى ملام ل إل تند الفع ا ياس ية مكنھ ة الأساس وض الكرام أن تق

ً  اللشخص أو تؤثر عليھ    30".جديةّبصورة  سلبا
رّ  لاً مماث امنھجً  المحاكم الكنديةت كما تبنّ  ذكور؛ حيث يق دي بشأن ا للمنھج الم اق الكن وق الميث لحق

ات اس  ،والحري ى أس ز عل اواة دون تميي ي المس الحق ف ون ب راد يتمتع ع الأف رق، أو "أن جمي الع
دين، أو العمر أو الجنس ون، أو ال ا ". الأصل القومي أو الإثني، أو الل ة العلي ا أضافت المحكم كم

د ة، في كندا المزي ذه القائم ى ھ ز إل ال،  من أسس التميي ى سبيل المث ة أروعل إحدى  أنت المحكم
ة وظفين ا ،السياسات الحكومي واطنين في استخدام الم ي منحت التفضيل للم وميينالت تشكل  ،لعم

ة؛ حيث أُ  اتمييزً  ى أساس المواطن ذه السياسة وألغيَعل ة"مست ت ھ من  امعروفً اأساسً" المواطن
  31.بموجب الميثاق الكندي ،أسس التمييز

  التمييز بين التفاوت في المعاملة وما ← 
ى أسس محددة أم أسواء  -انية لتحديد ما إذا كان التمييز الكرامة الإنس فيوظتيمكن  تند إل ان يس ك

ً  - غير محددة ين الأشخاصوقد تحدد ا. جائرًا وبالتالي فھو محظور قانونا لكن  ؛لقوانين فروقات ب
ة ة المختلف كال المعامل ا  أش ى بالضرورة جميعھ ى لا ترق ة إل زمرتب د . المحظور التميي وفق ل يتح

زالتفريق في المعامل ه ،ة إلى شكل من أشكال التميي ائرً  افرض عبئًي لأن ى مجموع اج ا أو عل ة م
ه ي زة ماشخص ما، أو لأن ع بمي ك الجماعة أو الشخص من التمت د من ال. حرم تل دول وفي العدي

الم، يُ  ار حول الع تعمل اختب وْر س ةأو [الجَ دم العدال انون أو  ؛]ع ر الق ان أث ا إذا ك د م ل لتحدي العم
  32.ممن يتعرضون لمواقف مماثلة ،المعني ينتھك الكرامة الأساسية للمشتكي وغيره

  البت في ادعاءات الحقوق خارج سياق المساواة ومنع التمييز ) ب(
ة،  ذه العملي ي ھ ونف ة تك ير الكرام ي تفس دة ف ان مفي وق الإنس ايير حق ن  ،مع ردم ور مج  ،منظ

رتبط بق دد ي مون مح ى مض ه إل ال من ةوالانتق ية معين أتي 33،ض ا ي ول  وفيم ة ح ن الأمثل دد م ع
ذت  ،التي قبلت فيھا المحاكم بالالتزام الواقع عليھا ،مجموعة القضايا انية ونف لتعزيز الكرامة الإنس

  . من خلال حماية بعض الحقوق المحددة ،ذلك الالتزام
  : الإسكان← 

                                                 
وللاطّلاع على تحليل لهذه المسألة، . ريقياوقد كان هذا التعريف أساسيا في المنهج الذي اعتمدته المحكمة الدستورية في جنوب إف 29

  : انظر
Sucsie Cowen: “Can ‘Dignity’ Guide South Africa’s Equality Jurisprudence?” in South African Journal 
on Human Rights, Volume 17, 2001. 

 CCT 45/01 ،25يقيا، القضـية رقـم   ساتشويل ضد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وآخر، المحكمة الدستورية في جنوب إفر 30

  : ، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني2002يوليو /تموز
.http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/286.PDF .  

  . S.C.R 769 ،2002 ،SCC 23 1، ]2002[لافوي ضد كندا،  31
  : انظر الملخص في 32

Susie Cowen: “Can ‘Dignity’ Guide South Africa’s Equality Jurisprudence?” in South Africa Journal 
on Human Rights, Volume 17, 2001. 
33 Jordan J. Paust: “Human Dignity As a Constitutional Right: A Jurisprudentially Based Inquiry Into 
Criteria and Content” 27 Howard Law Journal, 1984, p. 209 
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دد اواة وا تش زام بضمان المس ع تحت الت ة تق ى أن الدول اكم عل ا المح ك بم ا، وذل وق لمواطنيھ لحق
وفي ھذا السياق، يتعارض الافتقار إلى السكن المناسب . التي تعيشھايتوافق مع القيود الاقتصادية 

   34.مع نص الدستور على الحق في الكرامة
  : البيئة← 

ا في  ة العلي د، وجدت المحكم ا في الھن ة العلي ام قضائية صادرة عن المحكم في إشارتھا إلى أحك
  35.يتضمنان الحق في العيش في بيئة نظيفة ،والحق في الكرامة ،تان أن الحق في الحياةالباكس

  : التعليم← 
  36.ما لم يترافق ھذا الحق مع الحق في التعليم ،لا يمكن ضمان حق الفرد في الحياة والكرامة

  حرمان الأفراد من غير المواطنين من الأمان الاجتماعي ← 
ادئ الدستورية  ،يتضمن الحقوق الدستورية ،الظروف المعيشيةإن الحق في الحد الأدنى من  والمب

انية ،ومنع التمييز ،والحق في المساواة ،التي تكفل الحق في الحياة ،الأخرى ة الإنس دأ الكرام  ،ومب
ا ھو . وغيرھا ومبدأ المساواة ولا يجوز ربط ھذا الحق بحد أدنى من الدخل، ولكن يجب ربطه بم

  37.الذي يحول دون امتھان كرامة الإنسان ،الإنساني الكريم لضمان الوجود ،ضروري
  : الصحة ←

ريم يستلزم الحق في العيش  ة الك ة الصحة العام ا حماي ع الوتعزيزھ ال والنساء والرجال لجمي عم
وق الإنسان ليس لأية دولة الحق في اتخاذ أي إووالأطفال،  ع بحق جراء يحرم الأشخاص من التمت

   38.صحةالأساسية، بما فيھا ال
  : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى← 

ة ار مھم اة دلالات وآث ي الحي الحقوق الاقتصادية ،للحق ف ق ب ا يتعل ة ،فيم ة؛والاجتماعي  ، والثقافي
يئً . فلا يمكن حصر الحق في الحياة في مجرد الوجود المادي" ي ش وق مجرد  اإن ھذا الحق يعن يف

اة يتضمن : "العليا في الھند المحكمةضيف وت  39."الوجود المادي ذلك إننا نعتقد أن الحق في الحي
اة ،العيش بكرامةفي الحق  يما الضرورات الأساسية للحي ا، ولا س ا يترافق معھ  ،إلى جانب كل م

افي ذاء الك بس ،كالغ كن ،والمل ة ،والمس راءة والكتاب ة للق ق اللازم نفس  ،والمراف ن ال ر ع والتعبي
  " .والاجتماع بھم ،أقرانه من الناسبالفرد  اختلاطو ،تحرك بحريةبمختلف الأشكال، وال

  ة بالكرامة القاسية واللاإنسانية والحاطّ أو العقوبة القاسية المعاملة التعذيب و← 
ة المتأصّ ،قد تنتج المعاملة اللاإنسانية ى ال ،لة في الإنسانالتي لا تحترم الكرام ، وجه المرعيّ عل
انية، إلا اعن مجموعة من العوامل،  ة اللاإنس ة المعامل ى مرتب رده إل ا بمف لتي لا يرقى الواحد منھ

ة الإنسان ا تنتھك كرام ال، . أنھا بمجموعھ ى سبيل المث ىفعل رة  يرق عزل بعض المحتجزين لفت
وقھم انھم من حق ة، وحرم ر قانوني ة وبصورة غي ي  ،طويل ك من مختلف الانتھاكات الت ر ذل وغي

  40.لى مرتبة امتھان الكرامةإ ،تشملھا التشريعات الوطنية

                                                 
  . ، المحكمة العليا في الهندSCC 549 2، )1996(تشاميلي سينغ وآخرون ضد ولاية أوتار براديش وأخرى،  34
  . ، المحكمة العليا في الباكستانWapda PLD ،1994 ،SC 693شيلا زيا ضد  35
  . ، المحكمة العليا في الهند)AIR 1858 1992(رناتاكا، موهيني جين ضد ولاية كا 36
، المحكمة )V v Einwohrnergemeine X und Regierunsgrat des Kantons Bern (BGE/ATF 121 I 367(قضية  37

  . ، المحكمة الفيدرالية السويسرية1995أكتوبر /تشرين الأول 27الفيدرالية السويسرية، 
  . ، المحكمة العليا في الهندSCC 990 1987لاتحاد الهندي وآخرين، فنسنت بانيكورلانجارا ضد ا 38
 21و 14فرانسيس كورالي مولين ضد اتحاد إقليم دلهي وآخرين، المحكمة العليا في الهند، التي رُفعت للطعن في المادتين  قضية 39

  . من الدستور الهندي
  . HRNZ 379 7نيوزيلاندا،  تاونوا وآخرون ضد النائب العام وآخرين، المحكمة العليا في 40
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وفيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتھم، يفضي اللجوء إلى القوة المادية التي لا تستدعيھا 
ه الشخص ،الضرورة القصوى ذي يرتكب انية، وھو  اامتھانً ؛المترتبة على الفعل ال ة الإنس للكرام

   41.أو سوء المعاملة ،ذيبضوع للتعمن ناحية مبدئية تعدياً على الحق في عدم الخيشكل 
ذا في حاجة ماسّ  ھواستمرار احتجاز الشخص الذي  كما أن وفير ھ ة للعلاج الطبي المتخصص وت

دام بالأصفاد(العلاج في ظل ظروف قاسية  د الأق ل)كتقيي ة الإنسان اتقويضً ، يمثّ ، ويشكل لكرام
   42.القصوىتستدعيھا الضرورة لا سبب المعاناة التي صعوبة حادة على نحو خاص يُ 

   ارضرجبر الأ) ج( 
ا الضرر  تقويمعند  مختلف الأضرار التي تلحق بالمدعى عليه، عادةً ما تأخذ المحاكم في اعتبارھ

ة  ك الأضرار لالتي الذي يلحق بكرامة ھؤلاء وشرفھم، بالإضافة إلى المعاناة العقلي ببھا تل متس  ،ھ
   43.وتشويه سمعتھم

  طلق الاحترام لحقوق الإنسان لضمان مالثغرات القانونية سد ) د( 
ة وتستجيب  ا مع الأوضاع الطارئ إن حقوق الإنسان ليست جامدة في أي زمان، بل يتوسع نطاقھ

وق . فالحقوق أصيلة في الإنسان، ھامع ذه الحق ق ھ وبينما يعترف القانون بھذه الحقوق، فھو لا يخل
ي أن  في قانون ،ما احقً  إذا لم يوجد نص واضح يقرّ ف ،في ذات الوقت ذا لا يعن وق الإنسان، فھ حق

ائم ر ق ق غي ك الح رھم. ذل اة وغي ى القض تم عل ك، يتح ن ذل س م ى العك ل عل ون  ،ب ن يتول مم
يرية تخدام صلاحياتھم التفس ين اس ياق مع ي س وق ف ة الحق ؤولية عن حماي رام  ؛المس لضمان احت

ة يستطيعون الإفصاح أن القضا ،ويعني ھذا الأمر في بعض الأحيان. الكرامة الإنسانية وترسيخھا
دّ ثنايا النصوص القانونية، والتي  التي تتضمنھاعن تلك الحقوق  ة  تع ة لتحقيق كرام ك مھم مع ذل

  . الإنسان
انونٌ دعاءات ولا تقتصر الا ا ق ه؛  أو نصٌ  بالكرامة الإنسانية على العناصر التي يشتمل عليھ بعين

ةنطاق ھذا الحق من نبثق بل ي انية التجرب نھج والحاجة الإنس يس من م وم " شامل"، ول يحدد مفھ
ارات التي  ،وينظر إلى مدى توافقه مع الفئات التي تشكلھا النخبة ،الضرر ا يحددھوالكلمات والعب

لطة ي الس ؤولون ف وم، . المس ذا المفھ عً  اى منھجًنحن نتبنّوبھ انية، ونفترض  اواس ة الإنس للكرام
ول أن ج ھج،ع بالضرورة خارج نطاق ھذا المنأن لا شيء يق ،كذلك ذا الق ال ولا يعني ھ ع الأفع مي

هببساطة  تشيرفالنقطة التي نثيرھا ھنا  تنتھك كرامة الإنسان؛ د  ،إلى أن اك عن وع انتھ الادعاء بوق
ات  ى إثب اج المرء إل ا في السابق ھو على الكرامة الإنسانية، لا يحت وق المعترف بھ أن أحد الحق

ت  رء أن يثب ى الم ين عل ل يتع دار البحث؛ ب ه م اك حق ي انتھ ببت ف د تس ة ق ة المعني ي أن الواقع ف
ة المتساوية ،لاعتراف بها رام والعناي انً بفضل  ،ومعاملته كفرد يستحق الاحت ه إنس ويوضح . اكون
  . ي الطريقة التي توسعت بھا الحقوق من خلال التفسير الذي يؤدي ھذا الغرضمثال الآتال

ع أشكال الت"لا تحتوي اتفاقية  ى جمي رأةالقضاء عل ز ضد الم ة  "ميي ى أي نص صريح بحماي عل
. من حقوق الإنسان اأساسيً  االمرأة في عدم الخضوع للعنف يشكل حقً  ولكن حقّ . المرأة من العنف
فوبذلك تقرأ لجنة  رأة في التحرر من العن رأة حق الم ز ضد الم ى التميي في سياق  ،القضاء عل

كال"اتفاقية المرأة المذكورة؛ حيث أقرت اللجنة أن  ل ش ى أساس الجنس يمث وم عل ذي يق  لاً عنف ال
اقدرتھا المرأة  حرميي ذمن أشكال التمييز ال ا وحرياتھ ع بحقوقھ اواة  ،على التمت ى أساس المس عل

ل ع الرج رة ،م د علّ ". بصورة خطي زوق أن حظر التميي ك ب ة ذل ت اللجن ة  ،ل ذي تتضمنه اتفاقي ال
رأة الي ،الم ر بالت ر الع ،يجب أن يفس مل حظ ث يش دھابحي ف ض ك . ن ى أن ذل ة عل دد اللجن وتش

                                                 
  . 1304، المجلد 1998يونيو /حزيران 9تيكين ضد تركيا، حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  41
 . 1402ل ضد فرنسا، المجلد موسي 42
، 1992، بالإشارة إلى قضية تاينز ضد بـار،  1999بيترز ضد ماركسمان وآخر، المحكمة العليا في سانت فنسنت وغرنادينس،  43

45 WIR 7 (Bah SC) . 
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ي تلحِ" ال الت مل الأفع ييش ي أو الجنس دي أو العقل ذه  ،ق الضرر الجس د بھ اة أو التھدي أو المعان
ة ان من الحري ى أساس . الأفعال، والقھر وغير ذلك من أشكال الحرم ائم عل د يشكل العنف الق وق

اعي خرقً وع الاجتم ي الاتفا االن ددة ف ام المح بعض الأحك ذه ل ت ھ ا إذا كان ة، بغض النظر عم قي
   44."الأحكام تورد العنف بشكل صريح أم لا

ة شمولية تحرّ  ة بطريق ذكورة في تفسير الاتفاقي م العنف ضد ويوضح ھذا الأمر رغبة اللجنة الم
  . غم من أن نصھا لا يذكر العنف ضدھا بصراحةعلى الرّ  ،المرأة

الحقوق  فعلى خلاف ذكرھا صراحةً  ،مرونتھا وتكمن قيمة الكرامة الإنسانية بصورة خاصة في ك
ة في سياق محدد ى الاستجابة للتجارب الواقعي انية إل ة الإنس وة . المادية، تسعى الكرام ل ق وتتمث

ة الإ ي كرام ان ف موليتھا"نس ث إ"ش راف ؛ حي ى الاعت الحقوق الحصول عل دعين ب يح للم ا تت نھ
ة ،والإنصاف ا خاطئ ون بأنھ م ،من تجارب يؤمن انية . ومضرة بھ ة الإنس ذلك، تستجيب الكرام وب

  . وترتبط بھا ،لطريقة نظر الأشخاص للعالم

  تعريف طبيعة مسؤولية الدولة ) ھـ( 
انية لم تخشَ  وفي . بعض المحاكم من فرض الالتزامات المباشرة على الدول لحماية الكرامة الإنس

ر من الحالات، تُ  اكم كثي ام المح ع أم انرف ا إذا ك ألة م ى  مس ع عل زام مباشريق دول الت اذ  ،ال لاتخ
ة والاقتصادية ،في سياق التقاضي ،محددة تدابير الحقوق الاجتماعي ق ب ذا السياق، و. المتعل في ھ

 اترتبط ارتباطً ،والاقتصادية ،على أن الحقوق الاجتماعية إفريقياشددت المحكمة العليا في جنوب 
اواة و اوثيقً انية والمس ة الإنس ية للكرام القيم الأساس ةب ى أساس  45.الحري ع عل ام المجتم ا ق وإذا م

ون بضرورات  راده يتمتع ع أف د من أن جمي ه أن يتأك اواة، فعلي ة والمس انية والحري ة الإنس الكرام
  : وبحسب المحكمة الدستورية. الحياة الأساسية

محرومون من  ،والمسكن ،والملبس ،ليس ھناك من شك أن أولئك المحرومين من الغذاء
انالكرا ة الإنس اواة،م ة والمس ي ية والحري يم الأساس ي الق اوھ ا مجتمعن ى بھ ي يتحل . ة الت
ذلك ةيمكّ ول وق الاجتماعي أمين الحق ع  ،والاقتصادية ،ن ت ن التمت ع م راد المجتم ع أف جمي

اني التي ينصّ  ،بالحقوق الأخرى ا . عليھا الفصل الث دّ كم وق محوريًّ يع ذه الحق  اترسيخ ھ
رق ى أساس الع اواة عل د المس اؤه  ،والجنس ،لتوطي ه ونس تطيع رجال ع يس وء مجتم ونش

   46.وبصورة متساوية ،تحقيق قدراتھم الكاملة
املة  اوقد وجدت المحكمة أن جزءً  داد خطة ش من الالتزام المباشر الواقع على الدولة يتمثل في إع

ع، لا . لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ،وعملية دّ وفي الواق ذه الخطة تع املة ومط ھ ةش ، لق
اذ  ى اتخ تمل عل ا تش دابير وإنم ةت ا  ،تشريعية معقول ي وغيرھ دابير الت ذه من الت ز ھ تضمن تعزي

ة و ،الحقوق وارد المتاحةفي حدود بصورة منھجي دّ ولا . الم ا  تع الإجراءات التشريعية بحد ذاتھ
رامج مناسبة الإدارة الو ،كافية، ولكن يجب أن تتعزز بسياسات وب ز ب دة تتمي يح التي جي تحقيق تت

  . وبشكل ناجع وفعال ،على وجه السرعة ،ھذا الھدف
وارد عام توافر يعدّ و د امھمًّ لاً الم ذكورة، في تحدي ة الإجراءات الم ذه  مدى معقولي ففي حدود ھ

د نطاقً ة أن تعتم تطيع الدول ة، تس عً  االمعقولي راءات اواس ن الإج ا ،م ي تمكّنھ اء  الت ن الوف م
ان  ،موائمةتدابير ي بما إذا كان بالإمكان تبنّ عنى المحكمة ولا تُ . بالتزاماتھا اق يمكن أو ما إذا ك إنف

ا إذا كانت  ى بم ا تعن دابيرالأموال العامة بصورة أفضل، ولكنھ ة أم لا، الت ا معقول م اتخاذھ  التي ت
زام  ،على كل مستوى من المستويات ،كل خطوة تتخذھا الحكومةشى اتتمم أن يتحتّ  اولذ مع الالت

                                                 
الجلسة الحادية عشـرة،  (، العنف ضد المرأة 19لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، التوصية العامة رقم  44

 . 6و 1، الفقرتان )1992
، وقضـية  SA 46جنوب إفريقيـا،  ) 1( 2001في حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وآخرون ضد غروتبوم وآخرين . يعقوب ج 45

  . SA 936) 3(، 2000داود ضد وزير الشؤون الداخلية وآخرين، 
  . 23الفقرة  46
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االمعقول المتر ويموفي سياق . تب عليھ ة  تق ذهمعقولي ة الخطوات، من الضرروي أخذ  ھ الكرام
   47.بعين الاعتبار الأصيلة في الإنسان

  المترتبة على الحرمان من الحقوق دراسة الدلالات العامّة ) و( 
راد واطنين الأف ى الم وق عل ان من الحق ر من الحالات فحسب لا يؤثر الحرم ؤثر في الكثي ل ي ، ب

ومن الواضح . ن فيه، والذي يتعين عليه مؤازرتهتھم وأصدقائھم والمجتمع الذي يعيشوعلى عائلا
   48.لتمييز الجائرإلى منزلة اأن ھذا الحرمان يرقى 

  الكرامة الإنسانية والقضاة الفلسطينيون  - 6
انية ة الإنس ز الكرام طين تعزي ي فلس اة ف تطيع القض لال  ،يس ن خ ي م ام الت رارات والأحك الق

ة خلال من  ،كما يستطيع القضاة الفلسطينيون تعزيز الكرامة الإنسانية ،يصدرونھا إداراتھم اليومي
اع  ذا . القضاءلقط درس ھ ذا الخصوص، ي ي ھ م وف ةالقس ة مركزي ي تكتسب أھمي اھيم الت  ،المف

لقضاة من ا يستطيع افي السياق الفلسطيني، كما يقترح طرقً وعملھم اليومي  ،بالنسبة لدور القضاة
ل في . توطيد الكرامة الإنسانية خلالھا د التحلي وبالإضافة إلى مراجعة الأدبيات ذات العلاقة، يعتم

ى  م عل ذا القس اتھ اة ،النقاش ع القض ا م ي أجريناھ اكم ،الت وظفي المح امين ،وم ي  ،والمح وممثل
ة ر الحكومي ات غي ا لفلسطين ،المنظم ى تسھيل إجراء . خلال زيارتن ذلك إل م ك ذا القس ويسعى ھ

ر ،د من النقاشاتالمزي ذا الموضوع؛ ،والتفكي ذا القسم توصيات لإجراء  في ھ ذلك يتضمن ھ ول
ونحن نأمل أن يساعد ھذا القسم في الشروع في مناقشة موضوع . المزيد من الأبحاث والتحليلات

م ذا القس ك أن ھ ي فلسطين، ولا يفترض ذل انية ف ة الإنس ل بأي ،الكرام ن الصور ةيمث  ،صورة م
م وصورة كاملة ح ل الكيفية التي يستطيع بھا القضاة التعامل مع مفھوم الكرامة الإنسانية في عملھ

ادھ اث. مواعتم ن الأبح د م راء المزي ة لإج يات اللازم ى التوص م عل ذا القس تمل ھ ا يش  ،كم
  . حول ھذا الموضوع ،المزيد من النقاشات إجراءالتي تساعد في  ،والتحليلات

ا فرتو مم القضاة فرصة مھمّجميع القضايا المرفوعة أم انية ،ة لھ ة الإنس وم الكرام  لتوظيف مفھ
واع من القضايا. وترسيخه تم التي  ،وعلى وجه العموم، ھناك ثلاثة أن ى القضاة الأخذ في تح عل
  . بشأنھا تطبيق الكرامة الإنسانية في القرارات التي يتخذونھااعتبارھم 

ان بصورة مح - 1 وق الإنس ي تتضمن ضمانات حق ايا الت دده  ،ددةالقض ا يح و م ى نح وعل
ة ،القانون الأساسي ة الدستورالتي  ،وغيرھا من الأدوات القانوني ل . ترقى لمرتب وفي مث

انية ھا تشكل ، بوصفھذه الحالات، يجب على القضاة أن يشددوا على أھمية الكرامة الإنس
ان وق الإنس ع حق اس لجمي ى  ،الأس وا عل انيةوأن يعمل ة الإنس ز الكرام لال ،تعزي ن خ  م

  . الأحكام التي يصدرونھا
وق الإنسان بالضرورة، ولكنالقضايا التي لا يُ  - 2 ا تتضمن حق ى أنھ ا عل انظر إليھ تحمل  ھ

من الأھمية وفي مثل ھذه الحالات، ). من قبيل قانون العقد(تبعات مھمة على ھذه الحقوق 
رارات التي يتخذونھا ا الق ى  ،كذلك أن يستفسر القضاة عن الآثار التي تتركھ ة عل الكرام

ا المترتبة لأن التبعات  ؛وھذا ضروري ،الإنسانية على الكرامة الإنسانية ليست ظاھرة كم
يجب وفي نھاية المطاف، . في القضايا التي تركز على ادعاءات حقوق الإنسانھو الحال 

 . في إمكانھمار أسلوب عمل يكفل تعزيز حقوق الإنسان، حيثما كان ذلك تيعلى القضاة اخ
ل القضايا ا - 3 انية، من قبي ة الإنس ائدة مع الكرام انون والممارسة الس ا الق ي يتعارض فيھ لت

دام ة الإع رائم الشرف ،عقوب ي ج ة ف ل المخفف ذه الحالات، يجب أن  49.أو العوام ي ھ وف

                                                 
 2000( ،10 BHRC(، BCLR 1169 (CC)) 11( 2000حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وآخرون ضد غروتبوم وآخرين  47

84; (2000) 3 CHRLD 199 .  
ي وآخر ضد وزير التنمية الاجتماعية وآخرين، المحكمة الدستورية، خوسا وآخرون ضد وزير التنمية الاجتماعية وآخرين؛ ملاول 48

2004 (6) BCLR 569 (CC) إفريقيا، جنوب . 
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انية  ،المتبّعةأو الممارسة  ،يعرف القاضي سبب مخالفة القانون ة الإنس ا ھو (للكرام أي م
د .)مقياس الكرامة؟ ارن  ومن المفي انون المق دولي والق انون ال ذا السياق توظيف الق في ھ

ة،وغ وانين المحلي ادئ الق ن مب ا م تعمال الأدوات  يرھم ذلك اس اة ك ى القض ب عل ويج
انون بحيث يتطور ؛القضائية التي يملكونھا ة  ،من أجل تكييف الق واءم مع الكرام ا يت بم

ك، . ضي فعلهوھناك بالطبع حدود مفروضة على ما يمكن للقا. الإنسانية يمكن أن ومع ذل
انية  امحددً  االإقرار بأن قانونً  يؤثر ة الإنس اأو حالة معينة تتعارض مع الكرام أثيرًا مھمًّ  ت

 . في عمليات الإصلاح القانوني والتنمية

  الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان ) أ( 
انون يشتمل . للكرامة الإنسانية اصريحً  الا يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني ذكرً  ذا الق ولكن ھ

اب على  وق الإنسانب ربط . كامل حول حق ة المباشرة التي ت ى العلاق النظر إل وق الإنسان وب حق
انية في المجتمع الفلسطيني ق  ،بالكرامة الإنسانية، يستطيع القضاة تعزيز الكرامة الإنس عن طري

  . احترام حقوق الإنسان في القرارات التي يتخذونھاإدراج مبدأ 
ا "يشتمل القانون الأساسي على و مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطـورة، سواء فيم

اواة  دل والمس ق الع ا يحق ا بم ى اختلافھ ة والشخصية عل ات العام وق والحري يتصل بضمان الحق
   50."دون تمييز ،للجميع

انون الأساسي ن الق اني م اب الث دد الب ا يح ة  ،كم ات العام وق والحري ي (الحق واد ف ). 33 – 9الم
ه وق الإنسان وحريات ة حق ى وجوب حماي ا  ويشدد ھذا الباب عل ا واحترامھم  ايتضمن حقوقً، كم

ة على ھذه الحقوق في قراراتھم، يست ھمتأكيدومن خلال . وضمانات محددة طيع القضاة إنفاذ كرام
  : ينص عليھا القانون الأساسي ما يأتيوتشتمل بعض الحقوق التي . الإنسان

 . اواة أمام القانون والقضاءالمس 
 ". اطبيعيً  احقً "مثل ضمان الحرية الشخصية التي ت 
 . أسباب القبض عليه أو إيقافهمعرفة ب ،قبض عليهحق كل شخص يُ  
راف  ول أو اعت ل ق راه، وك ذيب والإك ر التع دُّ  ،حظ ذيب يع راه أو التع  صدر تحت الإك

 . لاً باط
 . افتراض البراءة 
 . لمحكمة، إلى جانب حظر العقوبة الجماعيةالعقوبة فردية وتقررھا ا 
 . إلا على أساس أمر قضائي نافذ ،حظر إخضاع المنازل للمراقبة أو دخولھا أو تفتيشھا 
 ". الملائم"الحق في السكن  
 . و الديانةحرية العقيدة و العبادة  
 . الحق في التعليم 
 . الحق في العمل 

                                                                                                                                            
أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من جملة مؤسسات فلسطينية، إلى أن فرض عقوبة الإعـدام يمثـل ممارسـة قاسـية      49

في انتهاك خطير للحق في الحياة ": "عقوبة الإعدام يجب أن تتوقف"كز بعنوان انظر مثلاً التقرير الصادر عن هذا المر. ولاإنسانية

ويصـرّ المركـز   . وفي الحادثة الخامسة من نوعها، أقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية على إعدام سجين لديها في قطـاع غـزة  

يونيو /حزيران 28، "القاسية واللاإنسانية نهائيًا الفلسطيني لحقوق الإنسان على وضع حد لتنفيذ عقوبة الإعدام، وإلغاء هذه الممارسة

وفي قرارها حـول  . وتتجه دول العالم في هذه الأيام إلى القضاء على عقوبة الإعدام، أو فرض تدبير يقضي بإلغائها نهائيًا. 2005

يسهم في تعزيز كرامـة الإنسـان   إلغاء عقوبة الإعدام "عقوبة الإعدام، عبّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قناعتها بأن 

إلغاء عقوبة الإعـدام،  "ويدعو هذا القرار جميع الدول التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام، إلى ". وترسيخ حقوق الإنسان بشكل منهجي

 . مسألة عقوبة الإعدام: 59/2005انظر قرار لجنة حقوق الإنسان ."  وإلى حين تنفيذ ذلك، وضع حظر على قرارات الإعدام
: ، وهـو منشـور علـى الموقـع الإلكترونـي     )2003مـارس  /آذار 18الـذي صـدر فـي يـوم     (المعدل  القانون الأساسي 50

http://muqtafi.birzeit.edu/mainleg/14138.htm .  
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 . الحق في المشاركة في الحياة السياسية 
 . الجھاز القضائيفي الالتجاء إلى  الحق 
 . الحق في بيئة متوازنة ونظيفة 

ددً  انون الأساسي ع ا يضع الق لطة القضائية اكم د الس ي ي ة ف ن الضمانات المھم ث. م دد لاً فم ، يح
  : أنه القانون

ى أحد  د ،أو حبسه، أو تفتيشه، لا يجوز القبض عل أي قي ه ب د حريت ه من أ ،أو تقيي و منع
 ). 11/2المادة . (لأحكام القانون ار قضائي وفقً إلا بأم ،التنقل

انوني،   ة إلا بنص ق ة ولا عقوب ة، ولا جريم ات الجماعي ع العقوب ة شخصية، وتمن العقوب
 ). 15المادة (ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي 

ادة (للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتھا أو دخولھا أو تفتيشھا إلا بأمر قضائي مسبب   الم
17 .( 

لكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات الم 
ة ة العام انون اوفقً ،إلا للمنفع ادل ،للق ويض ع ل تع ي مقاب م قضائي ،ف . أو بموجب حك

 ). 21/3المادة (
 ). 21/4المادة (لا مصادرة إلا بحكم قضائي  
ا تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إن  ذارھا أو وقفھا أو مصادرتھا أو إلغاؤھ

 ). 27/3المادة ( .للقانون وبموجب حكم قضائي اأو فرض قيود عليھا إلا وفقً 
اء  ة القض ن رقاب ل إداري م رار أو عم ى تحصين أي ق وانين عل ي الق نص ف ر ال  .يحظ

 ). 30/2المادة (
 ةصريح اوصًى تتضمن نصإلى أن أحكام التشريعات الفلسطينية الأخركذلك ومن المھم الإشارة 

انية ة الإنس ى الكرام ادة . عل نة  29فالم ة لس ات الجنائي انون أصول المحاكم ن ق ث2001م ، لاً ، م
رامتھمنص على معاملة الموقوفينت رام ك ادة  ، بصورة تراعي احت ى الم ا تعن ق  188كم التي تتعل

دح ذم والق م  ،بال ات رق انون العقوب ن ق نة  16م ي الض ،1960لس ة فة الساري ف ة، بالكرام الغربي
   .الإنسانية

وق ن حق ددة م ال جوانب متع ة الح اك بطبيع ان وھن ي الضفة تجسّ الإنس ذة ف دھا التشريعات الناف
ال، . الغربية وقطاع غزة ة الأطف ات، ومعامل وتتعلق ھذه القوانين بالحجز والتوقيف، وقواعد الإثب

اعي و ن الاجتم ات، والأم انون العقوب ي ق ددة ف رائم المح اوالج ذه . غيرھ ذ القضاة ھ دما يأخ وعن
د ل الج ى محم وق عل ن ،الحق د ممك ى أقصى ح ا إل ى حمايتھ عون إل من  ،ويس لاحياتض  الص

، فھم لا يكفلون تحقيق العدالة فحسب، بل يبعثون برسالة قوية للمجتمع بشأن المتاحة لھم القضائية
  . في فلسطينومكانتھا أھمية الكرامة الإنسانية 
يلاتالتوصيات بشأن إجر د من الأبحاث والتحل انون  :اء المزي كيف يستطيع القضاة توظيف الق

ة  الأساسي لتعزيز الكرامة الإنسانية بالنظر إلى طبيعة المھنة القضائية ودورھا والأساليب القانوني
  ؟ الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان رئيسةالمتاحة للقضاة؟ ما ھي التشريعات ال

  بارھا أحد مكونات الحق في المساواة تعزيز الكرامة باعت) ب( 
ادة  ه 9ينص القانون الأساسي في الم ى أن ا ،من انون والقضاء سواء"لفلسطينيين عل ام الق لا  ،أم

ون ،تمييز بينھم بسبب العرق دين ،أو الجنس أو الل رأي السياسي ،أو ال ة ،أو ال ذا ". أو الإعاق وھ
ة القضاء ھو أحد أھم الأركان التي ترتكز عليه إدارة قطاع ى العدال ذا . والوصول إل ا يشتمل ھ كم

  . الركن على عناصر إجرائية وموضوعية
ة ،ل الأطراف أمام المحاكمثُ فعندما تمْ  ة ،في القضايا المدني وقضايا الأحوال الشخصية،  ،والجنائي

ع ھذه معاملة الأھمية من  الأطراف على قدم المساواة، وضمان حصولھم على العدالة وتوفير جمي
ة . بموجب المعايير الدولية ،التي تكفل لھم المحاكمة العادلة ،ضماناتال اك علاق وبھذا المفھوم، ھن

 . وثيقة بين المساواة وإدارة قطاع العدالة، كما ھو واضح أدناه
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رد  انون مج ام الق اواة أم ي المس اكمولا تعن ي المح اواة ف ز  ،المس ي المرك اواة ف ة المس ي كفال وف
ذا  اموضوعيً  اھناك عنصرً ن كما أ 51والإجراءات، اواة بھ اواة؛ حيث تسعى المس ألة المس في مس

ام المحاكم  اثلين أم راد الم نح الأف ة المتساوية من المفھوم إلى ضمان م د المتساوية والحماي الفوائ
  . القانون، إلى جانب ضمان حقوقھم على قدم المساواة

  : التوصيات بشأن إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات
ي؟ كيف  ،ف ترتبط الكرامة الإنسانية بالمساواة في فلسطينكي تم على المستويين النظري والعمل ي

ا؟ كيف يمكن أن يساعد  ،رفع قضايا المساواة أمام المحاكم الفلسطينية وكيف يجري التعامل معھ
اواةمفھوم الكرامة الإنسانية  ز المس ا  ،في تعزي ا القضاة؟ م افي القضايا التي ينظرھ ھيم ھي المف

  التي يمكن أو يجب تعزيزھا من خلال القانون في فلسطين؟ الأساسية للمساواة، 

  توظيف المعايير القانونية الدولية لتعزيز الكرامة الإنسانية في السياق الفلسطيني ) ج( 
ى أن  ة الفلسطينية"ينص القانون الأساسي الفلسطيني عل ى  ،دون إبطاء ،تعمل السلطة الوطني عل

دو جليًّ. "ى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسانالانضمام إل من  اويب
أن ة بش دات الدولي ى المعاھ ديق عل نص أن التص ذا ال كّ  ،ھ ان يش وق الإنس لطة  لاً ل أمحق للس

ة ذه المرحل ي ھ طينية ف تعمل  ،الفلس ي س ذلك، فھ ا ل اح لھ دما يت ذه وعن ى ھ ديق عل ى التص عل
ةويعز. المعاھدات ة  ،ز ھذا التوجه العديد من التصريحات المھم ا السلطة الوطني التي أعلنت فيھ

ك المعاھدات والمصادقة ودون . الفلسطينية التزامھا بالقانون الدولي ى تل اعل ن يانوفي الق إدراجھ
ه لا يمكن للقضاة  ،ھا، فلن تتحول أحكام ھذه المعاھدات إلى جزء منةالوطني ي أن ذا لا يعن ولكن ھ
ل تالفلس دولي؛ ب انون ال وافرطينيين الاستناد إلى الق دة طرق يح ت ة تع دولي أھمي انون ال ا الق ل فيھ

  . بالنسبة للسياق الفلسطيني
دء،  وق الإنسان فبادئ ذي ب ة بشأن حق ا المعاھدات الدولي وق التي تحتويھ ر من الحق تشكل الكثي

ى  واعدقق الطبَّ وتُ . قواعد ملزمةتمثل وھي من القانون الدولي،  اجزءً  وق الإنسان عل ة لحق العرفي
د ،جميع الأوضاع، بما فيھا أوقات الحروب والسلم اب معاھ ة اتوحتى في ظل غي وعلاوةً . ملزم

ة فحسب، القواعد على ذلك، لا تطبق ھذه  ة سلطتھم الوطني على الأشخاص الذين يخضعون لولاي
اليم الخاضعة "بل تنسحب كذلك على  يالأشخاص الذين يعيشون في الأق ا ". للاحتلال الحرب وكم

لونه  ية برش ي قض ة ف دل الدولي ة الع ير محكم ل )Barcelona Traction Case(تش ، تمث
ول ادئ والأص ن المب تقة م ات المش ان ،الالتزام ية للإنس الحقوق الأساس ى ب ي تعن ات  ،الت التزام

ه  دولي بعموم ع ال ة للمجتم ي(موجھ رف أيضً الت ات الاب اتع ى لتزام ة عل ع الواقع اء أعجمي ض
  ). "erga omnes obligations"المجتمع الدولي 

ورادة ن أن الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان يمعظم المفكر يرىوفي ھذا الخصوص،  اق ال في ميث
ذيب، وتشمل الأمم المتحدة تجسد القانون العرفي، وھي لذلك عالمية التطبيق والسريان،  حظر التع

ول مكتب وبالإضافة إلى ما تقدم، . ومبدأ منع التمييز ،والضمانات المحددة للمحاكمة المشروعة يق
م المتحدة ام : "المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأم ام أن بعض الأحك القبول الع ا يحظى ب مم

ك  قواعد في القانون العرفي الدولي، التي ينص عليھا الإعلان باتت تمثل ى ذل وتتضمن الأمثلة عل
غم من عدم تحديدھا في التي على الر ،قواعدوھذه عبارة عن  .والتمييز العنصري ،حظر التعذيب

دة، أصبح يُ  ة معاھ دولأي ة ال ن خلال ممارس ا م ة  ،نظر إليھ ن الناحي ة م د ملزم ا قواع ى أنھ عل
                                                 

يقتضي مبدأ استقلال السلطة القضـائية قيـام   "ل السلطة القضائية على أنه يشدد المبدأ السادس من المبادئ الأساسية بشأن استقلا 51

وإعطائهـا حـق القيـام     على نحو يضمن الإنصاف واحترام حقوق الأطراف ،السلطة القضائية بإدارة إجراءات الدعاوى القضائية

مـن العهـد الـدولي     14وتضع المادة . اللضحايا فحسب، وإنما للمتهمين أيضً الإجراءات العادلة ليسولذلك، يجب ضمان ". بذلك

كما يتناول القسم . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعض الضمانات الأساسية المهمة التي تكفل إجراء المحاكمة العادلة للمتهمين

المساواة "تضمن مبدأ وبالإضافة إلى ذلك، ي. التالي أدناه، العدالة الموجهة لصالح الضحايا بعض النقاط المحددة حول حقوق الضحايا

  . الحق المتساوي في الوصول إلى القانون والمحاكم، وفي تقديم الادعاءات والسعي للحصول على الإنصاف" أمام القانون
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ة. القانونية ذه المكان ه يكتسب ھ ين أن الإعلان بمجمل ع، يفترض بعض المعلق ا  52."وفي الواق كم
ر المصير،  ،ل السيادة الدائمة على الموارد الطبيعيةح البعض أن مبادئ أخرى، من قبياقتر وتقري

  . اأيضً  قد تكتسب ھذه الصفة
دً ") القانون الملزم"بمعنى " jus cogens"كذلك باللاتينية والمعروفة ( القاعدة الملزمةمثل تو  أمب

دولي برمّ ھي تمن مبادئ القانون الدولي، و اأساسيً  هحظى بالقبول في أوساط المجتمع ال ى . ت وعل
ادي ي الع انون العرف ة خلاف الق ة تقليدي ن ناحي ول م ترط القب ذي يش ات  ،ال ر الالتزام يح تغيي ويت

دات؛الناشئة عنه بين الدول رام المعاھ ة خرق  ، عن طريق إب ة دول . القواعد الملزمةلا يجوز لأي
دة تنتھ وبموجب اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاھدات، تقع باطلةً  ة معاھ دة من القواعد ة قاعك أيأي

 انظر(قواعد ملزمة جديدة، ولكنھا لا تحدد بذاتھا أية قواعد ملزمة ظھور المعاھدة تيح وت. الملزمة
 ةمصنف تليس امحدود، ولكنھالقواعد الملزمة وعدد ). من اتفاقية فيينا بشأن المعاھدات 53المادة 

ذه رِ وفلا تُ. بصورة حصرية ة رسميةالقواعد د ھ ة لجن أ من السوابق أو تحددھا أي ا تنش ل إنھ ، ب
ية ة والسياس ر ،القضائية والمواقف الاجتماعي أ تتغي ي لا تفت ن . الت ة وم د الملزم رد القواع ي ت الت

، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، عدوانيةبصورة عامة في ھذا الإطار حظر شن حرب 
   53.والقرصنة، والتطھير العرقي، والاستعباد والتعذيب

ي العدي ة المحليّوف ات القانوني ن الاختصاص ة د م دات الدولي ول المعاھ ن إة، لا تتح زء م ى ج ل
ات التشريعية ،التشريعات الوطنية ا الھيئ م تصادق عليھ د الرسمية في  ،ما ل وتنشرھا في الجرائ

ة بصورة مباشرة في . الدول المعنية وفي مثل ھذه الأوضاع، لا يمكن استخدام المعاھدات الدولي
اكم ةوصفھا جزءًا ب ،المح ذة في الدول وانين الناف انون . من مجموعة الق تعمال الق ولكن جرى اس

يرل امقنعً  ارسميً  امصدرً  همن الدول بوصفالدولي في كثير  رغم من عدم  ،التشريعات تفس ى ال عل
  . له إلى جزء من القوانين المحليةتحوّ 

ال  و الح ا ھ ان، كم وق الإنس دات حق ى معاھ م التصديق عل و ت ى ل ثوحت دا م ي كن ن لاً ف ، لا يمك
وفي ھذا الصدد، . من القانون الكندي اما لم تكن تشكل جزءً  ،استخدام ھذه المعاھدات أمام المحاكم

ميً  اأن القانون الدولي يمثل مصدرً قررت المحكمة العليا  ه يمكن( امقنعً ارس ى أن ل بمعن  ،يجب، ب
تخدامه  يريةاس ن ملزمً) أداة تفس م يك و ل ى ل ة ب احت ة للحكوم د القانوني ب الأصول والقواع موج
ى موظفي  ،الشأن افي ھذالتي ترددت ومن المسائل المركزية . المحلية ين عل رة ما إذا كان يتع دائ

ذين الھجرة دراسة  الھن ال ى أطف اد الأمھات عل ر إبع دّ أث ديينيع واطنين كن ذين يملكون  ،ون م وال
ي االحق  ث تبنّف دا؛ حي ي كن وث ف رة موقفًلمك رة الھج ذ  ات دائ ا أخ ترط عليھ ه لا يش يقضي بأن

تم . مصالح الأطفال بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بترحيل أمھاتھم ه يتح ة أن ررت المحكم وھنا ق
ة ادئ التوجيھي ل أحد المب ا يمث بان، وھو م ل بالحس ة  ،أخذ أفضل مصالح الطف التي تشملھا اتفاقي

احقوق الطفل، والتي تمثل كندا إحدى الالأمم المتحدة  دول الأعضاء فيھ ذا الخصوص، . ل وفي ھ
  : قالت المحكمة

ار" اذ  ،ومن المؤشرات الأخرى حول أھمية أخذ مصالح الأطفال في عين الاعتب د اتخ عن
اني اطف أو إنس رار متع ا مصاد ،ق ل، واعترافھ وق الطف ة حق ى اتفاقي دا عل ة قة كن بأھمي

ة الأخرى التي لوثائق اوبأفضل المصالح التي يتمتع بھا الأطفال في  ،حقوق الطفل الدولي

                                                 
، ورقة الحقـائق  "مقدمة إلى المعاهدات بشأن حقوق الإنسان الأساسية ولجان المعاهدات: "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 52

  : الإطلاع على النسخة الإنجليزية لهذه الدراسة على الموقع الإلكتروني ، ويمكن30رقم 

http://www.ohchr.org/english/bodies/docs/OHCHR-FactSheet30.pdf .  
  : د الملزمة، انظرللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول القواع 53

Peremptory Norms in International Law, Oxford University Press, 2006;  
Pierre Klein, Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving From Preemptory Norms of 
international Law and United Nations Law, EJIL (2002), Vol. 13 No.  5, pp 1244-1255;  
Alexander Orakhelashvili, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of 
United Nations Security Council Resolutions, EJIL (2005), Vol. 16 No. 1, pp 59–88 
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ا  اولا تشكل المعاھدات والاتفاقيات الدولية جزءً . تصادق عليھا كندا دي م انون الكن من الق
انون ... إنفاذھا من خلال التشريعات  لم يجرِ  يم التي يعكسھا الق د تساعد الق ك، فق ومع ذل
دول انال وق الإنس نھج المتّ  ،ي لحق ز الم ي تعزي ريعف ير التش ي تفس ع ف ة ب ات والمراجع

ام ،كما تشدد الدول الأخرى... القضائية  انون الع دور  ،التي تطبق نظام الق ة ال ى أھمي عل
ي  ،الذي يلعبه القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالإضافة ... كأداة في تفسير القانون المحل

رً  وق التي يتضم اإلى ذلك، يترك ھذا القانون أث ى تفسير نطاق الحق ه عل نھا لا يستھان ب
   54."الميثاق

الم أسلوب وتتبنّ  ع أنحاء الع دول في جمي دولي توظيفى مختلف ال انون ال أداة موجِّ  ،الق ة في ك ھ
دات . ةن المحلييانوتفسير الق ى المعاھ ة أن فلسطين لا تستطيع الانضمام إل ع حقيق ذلك، لا تمن ول

ان وق الإنس أن حق ة بش ن  ،الدولي طينيين م انونالقضاة الفلس ى الق ر إل دولي بوصفھ النظ ه أداة ال
  . تفسيرية

انية  ة الإنس ى الكرام ى إضفاء المضمون والمعنى عل ويمكن أن يساعد القانون الدولي القضاة عل
ث. في سياق محدد ة والسياسية م الحقوق المدني ق ب ا يتعل ارات الآتيلاً ففيم ةً ، تكتسب الاعتب  ة أھمي

  133:بالنسبة لترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية

ع  • ل من انيمث اھر الحرم د مظ ة أح ات العام ى المؤسس ول إل ن الوص واطنين م ن  الم م
   .الكرامة الشخصية

ى ينبع الحق في حماية السيرة والسمعة من التدخل والتھجم اللذين لا يستندان  • ر إل أي تبري
 .رامة الإنسان وقيمته الجوھريتينمن المفھوم الأساسي حول ك

القاعدة  مع ،ادتقأو غيره من أشكال الاع ،لسياسييتنافى التمييز القائم على أساس الرأي ا •
ة مختلف الأساسية التي توجب رام كرام دات على المجتمع احت و  المعتق ى ل ار، حت والأفك

 .قلية من الأشخاص في ذلك المجتمعكانت تحملھا أ
رد أو  ،التعدي على السمة الفردية • والكرامة الشخصية الذي يقع عند إخضاع احتياجات الف

 .و رغباته للرقابة العامةفكاره أأ
من  ،الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين "حماية الكرامة الإنسانية والخصوصية"يمنع مبدأ  •

ة؛ أساليباستخدام  ى الأدل دخل للحصول عل اليب  الت ذه الأس ك أن بعض ھ دّ ذل ة  تع عدائي
ى  ،لةبغض النظر عن أھمية تلك الأد ،لكرامة الإنسان وخصوصيتهبالنسبة  ،بطبيعتھا حت

ة ذه العملي ي ھ يئة ف ة الس ذيب أو المعامل ى التع وء إل تم اللج و ي ريح . ل وز التص ولا يج
 . باستخدام مثل ھذه الأساليب لجمع الأدلة

ه • رد وجسده في جانب من ة الف ة  ،وينبع حظر التدخل القھري في عقلي رام الكرام من احت
انية ذيب والمعامل. الإنس ب حظر التع ن جوان م م ب مھ ذا جان ية أو وھ ة القاس ة أو العقوب
ةأو الحاطّ  ،اللاإنسانية أتّ . ة بالكرام ذا الحظر من مجرد ولا يت اة، ى ھ م أو المعان شدة الأل

 .تعدي على الكرامةعلى شكل ال اولكنه يأتي أيضً 
تھم  • ار الم ع إجب رتبط من ن ي اعتراف يجرّ م ارة الإدلاء ب ه، أو بعب لاف إرادت ى خ ه عل م

ي ا ذنب ف راف بال رى الاعت رهأخ تجواب أو غي اك  ،س ى انتھ روض عل الحظر المف ب
 .، وحرية التعبير عن الرأيوالكرامة الإنسانية ،والضمير ،الخصوصية

  . ينطوي احترام كرامة الإنسان على احترام ممارسة حرية الضمير والإرادة •
تلزم حم"أن قيمة الكرامة في التأكيد على وزيادةً على ما تقدم، يساعد القانون الدولي  ة الحق تس اي

دّ  ة في المجالات في الاختيار في جميع مناحي الحياة، إلى جانب الحماية من التع ى الكرام يات عل
   134."العامة والخاصة

                                                 
 . 71 – 69، الفقرات 817محكمة العليا تقرير ال 2، ]1999[، )وزير المواطنة والهجرة(بيكر ضد كندا  54
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ة المحددة  :التوصيات بشأن إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات ة القانوني ا ھي العلاق ة م القائم
ي فلسطين؟  ة ف وانين الوطني دولي والق انون ال ين الق ة ظروف ب ونفي أي تعانة  يك د الاس من المفي

  بالقانون الدولي كأداة تفسيرية؟ 
  

  في البت في القضايا  عمليمنھج خلال تعزيز الكرامة الإنسانية من ) د(
ة ،من المھم في القرارات القضائية النظر إلى التبعات رارات معين ار القضاة لق  المترتبة على اختي

ه  ؛ حيث يتعين على المرءدون غيرھا أ في ة المطالب أن ينظر إلى السياق الفعلي الذي تنش بالكرام
ارات الم ،وأن يحاول التوصل إلى فھم للتبعات ،الإنسانية وافرالتي يحتمل أن تتمخض عن الخي ة ت

رارات ال .القرارات القضائيةتخذ للقاضي الذي ي ى الق ذا الأمر عل تي يتخذھا كل من وينسحب ھ
ة راد والدول ا يتصل .الأف ث ففيم ية م ة والسياس الحقوق المدني ى لاً ب وم عل ذي يق نھج ال اعد الم ، يس

انون القضاة ي الق انية ف ة الإنس ق الكرام ي القضايا ،تطبي ى الفصل ف ة  ،عل ن خلال دراس ار م آث
  : ھذا السببول. القرارات التي يتخذونھا على كرامة الفرد

د مظ • ة أح ات العام ى المؤسس ول إل ن الوص واطنين م ع الم ل من ن اھيمث ان م ر الحرم
  .الكرامة الشخصية

تندان  • ذين لا يس تھجم الل دخل وال ن الت معة م يرة والس ة الس ي حماي ق ف ع الح ى ينب أي إل
 .رامة الإنسان وقيمته الجوھريتينمن المفھوم الأساسي حول ك ،تبرير

القاعدة مع  ،ادتقأو غيره من أشكال الاع ،يتنافى التمييز القائم على أساس الرأي السياسي •
ة مختلف ساسية التي توجبالأ رام كرام دات  على المجتمع احت و المعتق ى ل ار، حت والأفك

 .قلية من الأشخاص في ذلك المجتمعكانت تحملھا أ
رد ،والكرامة الشخصية ،التعدي على السمة الفردية •  ،الذي يقع عند إخضاع احتياجات الف

 .أو رغباته للرقابة العامة ،أو أفكاره
من  ،الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين "رامة الإنسانية والخصوصيةحماية الك"يمنع مبدأ  •

اليب  ؛التدخل للحصول على الأدلةأساليب استخدام  ذه الأس ك أن بعض ھ دّ وذل ة  تع عدائي
ة ،بطبيعتھا لكرامة الإنسان وخصوصيته ك الأدل ة تل تم  ،بغض النظر عن أھمي و ي ى ل حت
ل . في ھذه العمليةاللجوء إلى التعذيب أو المعاملة السيئة  ولا يجوز التصريح باستخدام مث

 . ھذه الأساليب لجمع الأدلة
ة  • رام الكرام ه من احت رد وجسده في جانب من ة الف دخل القھري في عقلي وينبع حظر الت

انية ية أو . الإنس ة القاس ة أو العقوب ذيب والمعامل ب حظر التع ن جوان م م ب مھ ذا جان وھ
ة انية أو الحاطة بالكرام اة، . اللاإنس م أو المعان دة الأل ذا الحظر من مجرد ش أتى ھ ولا يت

 على شكل التعدي على الكرامة؛  اولكنه يأتي أيضً 
ارة  • ه، أو بعب ى خلاف إرادت ه عل اعتراف يجرم ى الإدلاء ب تھم عل ار الم ع إجب رتبط من ي

ره تجواب أو غي ي اس ذنب ف راف بال رى الاعت اك  ،أخ ى انتھ روض عل الحظر المف ب
 ير والكرامة الإنسانية وحرية التعبير عن الرأي؛ الخصوصية والضم

  . ينطوي احترام كرامة الإنسان على احترام ممارسة حرية الضمير والإرادة •

  تعزيز الكرامة الإنسانية من خلال إدارة قطاع العدالة ) ھـ(
ا  يتأتىلا  ا، وإنم ة التي يجري اتخاذھ رارات الجوھري انية من خلال الق من توطيد الكرامة الإنس

ئلة . مع الأفراد في المحكمة بشكل يوميبھا خلال الطريقة التي يتم التعامل  ويمكن أن تساعد الأس
ون المسؤولية عن إدارة النظام التالية  ره ممن يتول انوا القضائي القاضي وغي ا إذا ك د م في تحدي

  : أم لا يعززون الكرامة الإنسانية في عملھم
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أخير لا بذل كافة الجھود المعقولة لضماتھل  • ن حصول الفرد على القرار المطلوب دون ت
  داعي له؟ 

ا وسيرھا، ھل يجري إطْ • ا وتوقيتھ ى دور الإجراءات القضائية ونطاقھ لاع الخصوم عل
بالإضافة إلى التعامل مع قضاياھم، ولا سيما إذا ما كانت ھذه القضايا تنطوي على جرائم 

 مثل ھذه المعلومات؟  الخصوم خطيرة وعندما يطلب
تم  • ار في المراحلھل ي م وأخذھا في الاعتب  عرض وجھات نظر الضحايا وأوجه قلقھ

أثر ون مصالحھم عرضة للت ا تك بة من الإجراءات القضائية، حيثم ك دون ،المناس  وذل
 إجحاف بالمتھمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة؟

ة لسلامة  • ذي ھل يجري إيلاء القدر المطلوب من الأولوي ائلاتھم والشھود ال الخصوم وع
 الانتقام؟ التخويف أو يمثلونھم من 

 ھل تتم حماية خصوصية الأطراف على الوجه المطلوب؟  •
ائلاتھم والشھود التخويف سلامة الأطراف من ضمان يرُاعى ھل  • ام وع ال الانتق أو أعم

دمين لصالحھم  ات الالمتق راءات المحاكم ي إج د الشروع ف اء أو بع ل أو أثن قضائية أو قب
 الإدارية أو غيرھا؟ 

ي يجري  • ة الت ية والاجتماعي ة والنفس ة والطبي اعدة المادي أن المس راف بش م الأط ل يعل ھ
 توفيرھا عبر جھات حكومية أو تطوعية أو مجتمعية أو أھلية؟ 

  55ھل يتم الأخذ بالحسبان الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ •
ھّ ما تفرض ھيكلية مباني المحاك اوغالبً  زة بحيث تس ر مجھ ل م نفسھا تحديات صعبة؛ فالمحاكم غي

ات  راء جلس اتإج ية  المحاكم مان خصوص ة أو ض ات الخاص تجابة للاحتياج ة، أو الاس العام
امين املين في النظام القضائي من قضاة ومح . وسلامة الأطراف في الإجراءات القضائية والع

ولكن يضطلع القضاة  .جميع جوانبهلقضاة بوبالطبع، لا يقع الوصول إلى العدالة ضمن صلاحية ا
ال، تُ . بدور مھم في تعزيز الكرامة الإنسانية من إدارتھم اليومية لقطاع العدالة بئ نْ فعلى سبيل المث

ع  ى جمي ل موظفي المحاكم عل طريقة معاملة ضحايا انتھاكات حقوق الإنسان في المحاكم ومن قب
  . نية في أي نظام قانونيمستوياتھم الكثير عن أھمية الكرامة الإنسا

  : التوصيات بشأن إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات
ة،  ة لقطاع العدال انية في الإدارة اليومي ة الإنس ما ھي العقبات المحددة التي تقف في وجه الكرام

ز  التغلب علىوكيف يمكن  د لتعزي ى وجه التحدي ه عل ھذه العقبات؟ ما الذي يمكن للقاضي القيام ب
  في إدارة قطاع العدالة؟ امة الإنسانية بصورة يومية الكر

  تعزيز الكرامة الإنسانية من خلال إيلاء الاھتمام لاحتياجات الضحايا ) و( 
ى ضمان إحساس الأشخاص  رئيسةيجب أن يتركز أحد الاھتمامات ال التي تشغل نظام العدالة عل

اذ ي حقوقھم لأ تتعرضالذين  ةشكل من أشكال الانتھاكات بنف ذلك، . مجرى العدال م ول فمن المھ
ل ة الأم ة لخيب رائم فريس وع ضحايا الج ل تحاشي وق ام ؛ ب ي نظ ل ف ل شخص يعم ى ك ين عل يتع

اتھم ومصالحھمظھِ العدالة أن يُ  ق ھؤلاء الضحايا واحتياج م لأوجه قل ولضمان . ر الاحترام والفھ
ة العدالة للأشخاص الذين يقعون ضحية للجرائم، من الضروري كذلك إعد اد آليات قضائية وإداري

   56.وتعزيزھا

                                                 
عتمد ونشر علـي المـلأ   ، الذي الضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة علان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالةالإ انظر 55

 .1985نوفمبر /تشرين الثاني 29المؤرخ في   34 /40ةبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحد
، يجب تمكين لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة علان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالةالإامسة من بموجب الفقرة الخ 56

من الانتصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية التي تعدّ سريعة وعادلة ورخيصـة والتـي يمكـن    "ضحايا الجرائم 

 ". وب إخطار الضحايا بحقوقهم أثناء سعيهم للانتصاف من خلال هذه الآلياتوج"كما تنص هذه الفقرة على ". الوصول إليها كذلك
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وعلى وجه العموم، فقد أدى انعدام الأمن، والتدخل في عمل القضاء والإجراءات القضائية التي 
ائج ملموسة  ى نت واطنين في النظام تستھلك الكثير من الوقت دون التوصل إل ة الم دام ثق ى انع إل

ل القضائي؛ فلا يركز نظام القضاء في فلسطين على إنصا ى الإجراءات،  يركزف الضحايا، ب عل
املون مع الضحايا . ولا سيما فيما يتعلق بالمدعى عليھم ال أن القضاة يتع وفي بعض الحالات، يق

وة دمون لصالحھم بقس ذين يتق ھود ال ائلاتھم والش ع ع ع . وم ة م ة قوي ؤلاء القضاة لغ تخدم ھ ويس
م  درون لھ رامتھم ويص تھن ك ة تم املونھم بطريق حايا ويع ة الض ول كيفي وجيھھم ح ر لت الأوام
   57.التصرف في قاعة المحكمة، مھملين في ذلك حساسية وضعھم

ة خاصة لضحايا المقدمة وقد تكتسب المساعدة الخاصة  للضحايا الذين يشھدون أمام المحاكم أھمي
ال ة الأطف اءة معامل رائم الاغتصاب وإس ارين . ج تخدام المستش ياق اس ذا الس ي ھ د ف ن المفي وم

درَّ  ديو أو الم رطة الفي ى أش جلة عل ة المس ر بين أو الأدل ث المباش ة للضحايا، الب اعدة قانوني كمس
انوني الخاص دّ وفي حين لا . بحيث يتمكنون من التواصل مع مستشارھم الق ذ  يع من السھل تنفي

رھم مثل ھذه الإجراءات على المدى القصير في فلسطين، يستطيع القضاة  اذ الإجراءات وغي اتخ
  ، لاً فمث. ي التدابير التي تقع ضمن صلاحياتھمن خلال تبنّ مالفورية 

ا  اواقعيً  لاً يعرض نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مثا حول الطريقة التي تستطيع بھ
ادئ  ة مب ذا النظام ثلاث ة؛ حيث يتضمن ھ ة الضحايا ومصالحھم بصورة عملي دابير حماي ذه الت ھ

ر الأمشاركة الضحايا في الإ: رئيسة . راضرجراءات، وحماية الضحايا والشھود، والحق في جب
ة  ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ا عل ام روم ترط نظ دابير ويش ات أن الت ع الأوق ي جمي من ف أن تض

ةمقتضيات مع حقوق المتھمين وتتعارض أو  المتخذة لا تمسّ  ة والنزيھ ة العادل  58.إجراء المحاكم
اكم،  وفي حين لا يملك القضاة الفلسطينيون سيطرة تامة على الإجراءات التي تتم في قاعات المح

االصلاحيات إلا أنھم يملكون بعض  ة تنظيم القضايا وإدارتھ د كيفي نھم من تحدي ذا، . التي تمك ول
  . تحديد كيفية تنفيذ ھذه الصلاحياتليتعين إيلاء المزيد من الانتباه 

تلزمھا التحقيق  وھناك حاجة كذلك للتدابير الخاصة اللازمة للتعامل مع المطالب المحددة التي يس
ى استخدام العنف ضد النساء،  وملاحقة المجرمين وإصدار الأحكام في الجرائم التي تنطوي عل

ره من أشكال العنف الجنسي ك الاغتصاب وغي د تتخوف النساء اللاتي يتعرضن . بما في ذل فق
لإدلاء بشھاداتھ ة ل ام المحكم ول أم ذا العنف من المث ة . نلمثل ھ ى وكلاء النياب تم عل ذلك، يتح ول

أن ذا الش ي ھ وبتين ف ية المطل رة والحساس ين للخب تلاك المحقق ن ام د م راء . التأك وي إج ا ينط كم
ى  ات عل اة المحاكم ي القض رورة وع موض م  تفھمّھ ي تحك ة الت روف الخاص ات والظ للاحتياج

                                                 
عـين  ): مساواة(المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة : انظر أيضًا. ذكر لنا محامون بعض القضايا في هذا الخصوص 57

  . ، في إصدارات مختلفة"هل صحيح؟؟"على العدالة، في صفحة 
من هذا النظام على المحكمة الجنائية الدولية أن تسمح للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصـالحهم الشخصـية،    68/3تشترط المادة  58

بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعـارض مـع   

أن تتضمن المراحل الملائمة من الإجراءات المحاكمة، وإصـدار   ويجب. حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محكمة عادلة ونزيهة

الحكم، وجبر الأضرار، والإجراءات التي تتلو المحاكمة بما فيها الاستئناف وجلسات تخفيف الحكم وجلسات المراجعـة وإطـلاق   

وتوافر هذه الوحدة، بالتشاور مع . إنشاء وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم كتاب المحكمة 43/6كما تنص المادة . سراح المتهم

مكتب المدعي العام، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني علـيهم الـذين   

ني علـيهم  فتخول وحدة المج 68/4أما المادة . يمْثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم

. والشهود تقديم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية وتقـديم النصـح والمسـاعدة   

وتضم هذه الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجـرائم العنـف الجنسـي    

، تضع المحكمة الجنائية الدولية مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بـالمجني  75/1موجب المادة وب. والعنف ضد الأطفال

عليهم أو فيما يخصهم، ولها أن تأمر الشخص المُدان بجبر الأضرار الواقعة على المجني عليهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض 

كرار ذلك الفعل وأي نوع آخر من جبر الأضرار للمجني عليهم والذي تعدّه المحكمة وإعادة التأهيل ورد الاعتبار والضمانات بعدم ت

  ). انظر أعلاه للإطّلاع على المزيد من التفاصيل حول جبر الأضرار(مناسبًا في القضية المعنية 
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ب الصدمات خاصة لتجنّ ويتضمن ھذا الأمر إجراء المحاكمات بطريقة. ضحايا العنف من النساء
  . النفسية التي يتعرض لھا المجني عليھم وعائلاتھم والشھود الذين يتقدمون لصالحھم

وفي ھذا الصدد،  .الأحداث في فلسطين مشكلة من نوع خاصخاصة بانعدام وجود محاكم  خلقوي
النظر في قضايا الع: "قال أحد المحامين التقوم إدارة المحاكم بتكليف قضاة مختصين ب اذا . م فلم

اضٍ من القضاة ونتيجة لذلك، . "لا تنفذ الإدارة ھذا الأمر في قضايا الأحداث؟إذن  يتم تعيين أي ق
ة ق ان الحدث للنظر في أي ه أم جانٍ  امجنيًضية من قضايا الأحداث، سواء ك تم . علي ذلك، لا ي ول

ل و ة الطف ه التعامل مع القضايا التي ترفع أمام المحاكم بطريقة تصون كرام ه وضمان ثقت احترام
ة مع الأ. بنفسه ومراعاة قدره ة والإجراءات المتبع اين المعامل الوتتب ايير  اكليً اتباينً طف عن المع

ذا المجال من القضايا،  الدولية ذات الصلة، وذلك لأن القضاة لم يتلقوا التدريب المتخصص في ھ
   .كما أنھم لا يخضعون للمساءلة إذا ما أساءوا معاملة الأطفال

  : التوصيات بشأن إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات
ة،  ع ضمن صلاحياتھم الفوري ي تق ا، والت ي يمكن للقضاة اتخاذھ ددة الت ا ھي الإجراءات المح م

ذي يمْ  ة الضحايا ال رام كرام ز احت تطيع لتعزي ي يس ددة الت ا ھي الإجراءات المح امھم؟ م ون أم ثل
ذين يقعون ضحية القضاة إنفاذھا فيما يتعلق بالأشخاص  من ذوي الاحتياجات الخاصة، كأولئك ال

  لأعمال العنف؟ 

  تعزيز الكرامة الإنسانية عن طريق الاعتراف بعدالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ) ز( 
باحترام حقوق الإنسان وحمايتھا وإنفاذھا من خلال  ايفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامً 

ات المت ع الآلي ةجمي ام العدال ا نظ ا فيھ ة، بم دويعبّ 59.اح زام بع رام عن الالت ي  مر الاحت دخل ف الت
ذا والحماية تعبّ . ممارسة أي حق من حقوق الإنسان دخل الآخرين بھ ر عن الالتزام بضمان عدم ت

يم  ن خلال التنظ يما م اجعالحق، ولا س ه  الن وفير ل ذا الحق وت ا تعرض ھ بل الانتصاف إذا م س
ا نفاذام بالإأما الالتز. للخرق وق الإنسان وتسھيلھا وتوفيرھ ز حق زام بتعزي ويلعب . فيتضمن الالت

ام القضائي دورً  يً  االنظ وفير  اأساس ات، وضمان ت ذه الالتزام ن ھ زام م ل الت ي ضمان ك بل ف س
ذا السياق أن تنظر ). أدناه انظر(الإنسان عند انتھاك حقوق الانتصاف  ويجب على المحاكم في ھ

دابير التي تتخذھا، أو إلى ھذه الالتزا ر الت اس أث ة من خلال قي ى السلطة التنفيذي ة عل مات الواقع
  . تھمل اتخاذھا، بشأن الكرامة الإنسانيةالتي 

درً يحتل  اجانبً إنفاذھا ويمثل الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتھا و ة  اعظيمً اق في من الأھمي
ة ة والثقافي ة ويت. الحقوق الاقتصادية والاجتماعي ات العام ذا المصطلح في التعليق كرر استخدام ھ

وق . الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ى الحق وفي حين ينظر البعض إل
د من الحالات إلا أن لا تخضع للمحاكمة،  ھاالاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار اك العدي ھن

ا تُ  ،فيھاالعالم في جميع أنحاء تتعامل المحاكم التي  ره مع جوانب من ھذه الحقوق، على نحو م ظھ
   60.ھذه الورقة في عدة مواضع منھا

                                                 
رام حقوق الإنسان وحمايتهـا  احتأي [تشتمل الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة على بيان هذه المستويات الثلاث من الالتزامات  59

فمثلاً، ينص التعليق الأخير الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يتناول بالتحليـل طبيعـة   ]. وإنفاذها

العمـل  ، يفرض الحق في مثل كافة حقوق الإنسان"الالتزامات الواقعة على الدول الأعضاء فيما يتعلق بالحق في العمل، على أنه 

انظر التعليق العام رقـم  ". الاحترام والحماية والإنفاذثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأعضاء، وهي التزامات 

تشـرين   24الحق في العمل، والذي اعتمدتـه اللجنـة بتـاريخ    : الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 18

 .  22، الفقرة )E/C.12/GC/18(، 2005نوفمبر /الثاني
 AI، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةتقرير حول : حقوق الإنسان من أجل الكرامة الإنسانية: انظر منظمة العفو الدولية 60

Index POL 34/009/2005 ،1 وهذا التقرير منشور على الموقع الإلكتروني2005سبتمبر /أيلول ،:  



35 
 

ر شاسكالسن  ول قاضي القضاة آرث ا يق ، وھو قاضي )Justice Arthur Chaskalson(وكم
كيف يمكن أن تكون : "، بعبارة بسيطةإفريقيافي جنوب  ،في المحكمة الدستورية ،القضاة المتقاعد

أوىلا يستطيعون  ،صاشخأفي حياة يحياھا  ،امةھناك كر ة الصحية ،الحصول على الم  ،والرعاي
ذاء اء؟والغ ن لأ ، والم ف يمك تطيعون أو كي خاص لا يس ھمش اعدة أنفس اة مس وافردون  ،الحي  ت

ة والاقتصادية التي  1"المساعدة المناسبة لھم؟ ق الظروف الاجتماعي ولذلك، يتطلب ھذا الأمر خل
ة . لھا معنى ظلھا حياةً يعيش الناس في  ذھا السلطة التنفيذي ى السياسات التي تنف ك عل ولا يعتمد ذل

ويعتمد ذلك  ،يتمثل في ضمان احترام الحقوق والحريات ،فقط؛ بل تضطلع المحاكم بدور محوري
ى الخدماتيتمكفي كثير من الحالات على  واطنين من الحصول عل ى  ،ن الم سبل والحصول عل

ا انالانتصاف  ي ترسّإذا م ود السياسات الت ى وج وقھم، وعل وقتھكت حق ذه الحق ة  ،خ ھ والكرام
فه البعض على أنه الفعالية القضائية ودور المحاكم ولكن الخط الفاصل بين ما يعرّ . الإنسانية معھا

ذلك اليس واضحً  ؛في ضمان المساواة والعدالة ع الأحوال، ول رار ب في جمي م الإق دور فمن المھ ال
دعيمھا ،وحمايتھا ،واحترامھا ،صون حقوق الإنسانل ؛حاكم في مؤسسات الدولةالمالتي تلعبه   ،وت

  . إنفاذھاو
  : التوصيات بشأن إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات

ة  ايير القانوني ا ھي المع ة والاقتصادية؟ م كيف تتعامل المحاكم في فلسطين مع الحقوق الاجتماعي
ا عنى بالحقوق الاجذات الصلة التي تُ  تماعية والاقتصادية؟ ما ھي الاختبارات التي جرى اعتمادھ

في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟ ما الأھمية التي  ،في الاختصاصات القضائية الأخرى
  يحملھا ذلك في السياق الفلسطيني؟ 

  الناجعة سبل الانتصاف من جوانب الحق في  اجانبً تعزيز الكرامة الإنسانية بوصفھا ) ح( 
وق؛ سبل الانتصافوجود مجرد إن  ل الحق اب  لا يكف ى في ظل غي الحقوق يمكن أن توجد حت ف

بل الانتصاف ك س ذه  ،تل ن ھ بل ولك وقالس زز الحق ي ، وتستع اھم ف وافرويجب . إحقاقھ بل  ت س
اتھا،  ،الانتصاف ا ومؤسس ة أو أجھزتھ ل الدول وق من قب ى الحق للتعامل مع الانتھاكات الواقعة عل

. الانتھاكات التي تقع في سياق الجرائم في ذلكبما  ،راف التي لا تنتمي للدولة كذلكومن قبل الأط
ك،  ى ذل ذه لا وبالإضافة إل ع  السبليجب ضمان ھ ا في جمي ة فحسب، وإنم دعاوى الجنائي في ال

  . المنظورة أمام المحاكم ،والأسرية ،والإدارية ،الدعاوى المدنية
ى الحق في الدولية بشأ الوثائقوتنص العديد من  ةسبل الانتصاف ن حقوق الإنسان عل  ،61الناجع

  . احترام كرامتھموجوب و ،على وجوب معاملة الضحايا بعطفالوثائق ھذه  وتنصّ 

                                                                                                                                            
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL340092005?open&of=ENG-ZWE .ًاويتضمن هذا التقرير عدد 

الحقوق حول  ،دة السوابق القضائيةقاع اأيضً انظر. والقضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،من المصادر اكبيرً

  :على الموقع الإلكتروني – Case Law Database of the ESCR-NET - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

http://www.escr-net.org/caselaw .  
، لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لتوفير العدالة ،المبادئ الأساسية علان بشأنالإومن ضمنها المبادئ التي ينص عليها  61

، والمبادئ الأساسية والقواعد التوجيهيـة  لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة علان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالةالإو

ون الإنساني الدولي، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني حول الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقان

ويمكن الوقوف على الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي لحقـوق  . الدولي

من العهـد الـدولي    2و 1سان، والمادتين من الإعلان العالمي لحقوق الإن 8الإنسان في العديد من الوثائق الدولية، ولا سيما المادة 

 14، والمادة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 16و 2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 

من اتفاقية حقـوق   39دة ، والمااتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةمن 

من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعـراف الحـرب    3ونجد كذلك مثل هذه الأحكام في القانون الإنساني الدولي في المادة . الطفل

يـات  من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاق 91، والمادة )الاتفاقية الرابعة( 1907أكتوبر /تشرين الأول 18البرية الصادرة بتاريخ 
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ة في فلسطين رئيسةوھناك عدد من التحديات ال فبموجب . التي تواجه إنفاذ سبل الانتصاف الفعال
ا يعرف  ى م ة عل اكم ولاي ك المح لو، لا تمل ة أوس ة اتفاقي وات الشرطة  62).ج(بمنطق ك ق ا تمل كم

ة  ي منطق دودة ف ة مح وانين ولاي اذ الق ة بإنف زة المكلف ائية) ب(والأجھ ام القض ذ الأحك  63.لتنفي
ام القضائية ذ الأحك ة بتنفي لطة التنفيذي وم الس ك، لا تق ى ذل ي  ،وبالإضافة إل ا ف ا ذكرن ى نحو م عل

ا ايً يمثل الوضع السياسي تحدو. موضع سابق من ھذه الورقة يحول دون سريان الحق في  رئيسً
  . سبل الانتصاف الناجعة

تلزم سبل الانتصاف ولكن  ا يس رارات المحاكم فحسب، وھو م ذ ق لا تعتمد على التعويض أو تنفي
ذه السبل  ذ القوانين بدورھم في ھذا الجانب؛ضطلاع الموظفين المكلفين بإنفاذاته احد ب ل تأخذ ھ ب

كال الأخرى،  ن الأش د م ر الأضرارالعدي كال جب ف أش بة لمختل اه بالنس ك أدن ى ذل ير إل ا نش . كم
سياسية من  إرادةً لتحقيق الانتصاف ووضع حد للانتھاكات اللازمة وتتطلب العديد من الخطوات 

دأ بالسلطة القضائية التي تضمن ،قةولكن الطرق الخلاّ . جانب السلطة التنفيذية  سبل الانتصاف تب
ك من  ؛في المقام الأول ة الإنسان تمرّ عدم أجل ضمان وذل ى كرام ة عل رك الانتھاكات الواقع  ت

  . دون محاسبة أو عقاب
انية المبدعةويتجسد أحد المناھج  رار  ،في جبر الأضرار المترتبة على انتھاك الكرامة الإنس في ق

ان وق الإنس ة لحق ة الأمريكي ه المحكم رت  ؛اتخذت ال، نظ ة بالأطف ى المتعلق ية الأول ي القض فف
يةالمحك ي قض ة ف القُ  ،م ة أطف ا خمس ل فيھ ال  ،ت ن أطف الا،م ي غواتيم وارع ف ت  الش د حام وق

ذه القضية الأطفال، و الشرطة بقتل أولئك  الشبھات حول الجيش وأصدرت المحكمة قرارھا في ھ
ة من  ا، بعد أحد عشر عامً 2001في عام  ة الغواتيمالي ذكورين، وأدانت الحكوم ال الم ل الأطف مقت

واد من واد من الاتفاقية الأمريكبانتھاك سبع م ى ثلاث م ة، بالإضافة إل ة ي دول اتفاقي ة ال الأمريكي
ع ذيب لمن ه التع ة مرتكب داد . ومعاقب و ترين ي أنطوني ن القاض ل م ى ك ياق، أول ذا الس ي ھ وف

)Antonio Trindade(،  وريلي و ب ة خاصة  )Abreu Burelli(والقاضي أبري لوضع لأھمي
ة لشوارع في أمريكا اللاتينية، وشدّ الحساس الذي يعيشه أطفال ا ة عن حماي دا على مسؤولية الدول

ال  حق اةھؤلاء الأطف ة ،في الحي ال القاضيان. والعيش بكرام ذا الصدد، ق إن ضرورة ": وفي ھ
اة امحددً  ايتطلب تفسيرً  –من قبيل أطفال الشوارع  – اضعفً  حماية الفئات الكثرى  ،للحق في الحي
ةدنى من الظروف اللازمة للعيش يأخذ بالحسبان الحد الأ ةٌ وت. بكرام ة العضو مھم ى الدول ع عل  ق

ال الشوارع خاصةٌ  ". لحماية حياة أكثر الشرائح المھمشة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسھا، كأطف
اتھم جِ يعدّ و ر، إذ  دّ انتھاك حق ھؤلاء الأطفال الخمسة في حي م في خطي اك حقھ اة جرى انتھ الحي

  . يشالفقر والتھمة بقرمن  التحررو ،الكريمة
ه  غ قيمت دي تبل ويض نق ع تع ى دف ة إل ت المحكم اع، دع در بالإجم ذي ص ا ال ي قرارھ وف

ى تحمّ اأمريكيً ادولارً  508,865.91 افة إل حايا، بالإض ائلات الض يلع ة الت وم القانوني  ل الرس
انية، وفي إشارة إلى ا. ن اللتان رفعتا ھذه القضيةصرفتھما المنظمتان غير الحكوميتي لكرامة الإنس

ةطلب وارع ت المحكم ال الش ؤوي أطف ة ت اء مدرس الا إنش ن غواتيم ل أ ،م موتحم ال  اءس الأطف
ة المطاف، . غبة أسرتهق رالخمسة، بالإضافة إلى إخراج جثة أحدھم من قبره ودفنه وف وفي نھاي

طفال مع المادة توفيق قوانينھا الداخلية بشأن الأ فرض على غواتيمالاھذا الحكم بجبر الضرر  فإن
أن ( 19 لبش وق الطف ة) حق ة الأمريكي ن الاتفاقي تة  ،م ة س ة الغواتيمالي ة الحكوم ت المحكم وأمھل

ر ذا الأم ال لھ ھر للامتث ية. أش ذه القض ين ھ ك ،وتب الا للش دع مج ا لا ي وفر  ،بم اء لا ي أن القض

                                                                                                                                            
الموقـع  ) البروتوكول الأول(، والمتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة 1949آب /أغسطس 12جنيف المؤرخة في 

  .  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 75و 68، والمادتين 1977يونيو /حزيران 8في 
الفلسطينية حول الضـفة  -من الاتفاقية الانتقالية الإسرائيلية 13و 12، و11 ، انظر المواد)ج(و) ب(، و)أ(حول ما تعنيه مناطق  62

  : ، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني1995سبتمبر /أيلول 28الغربية وقطاع غزة، الموقعة في 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/MHII-62DAP5?OpenDocument .  

  . 13المصدر السابق، ولا سيما المادة  63
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ائلاتھم ف بالإنصاف للضحايا وع زي احس ى الرم اره المعن ين اعتب ذ بع ا يأخ كّ ، وإنم ذي يش له ل
اء(معالجته  ويضع يده على طريقة ،انتھاك كرامة الإنسان ة بن ى )المدرسة وھي في ھذه الحال ، إل

  ). وھو في ھذه الحالة تعديل التشريعات(جانب تحديد أساس الانتھاك الواقع ومعالجته 
  : التوصيات بشأن إجراء المزيد من الأبحاث والتحليلات

د سبل الانتتأخذ المحاكم الكر إلى أي حدّ  ار في تحدي ين الاعتب انية بع ة الإنس صاف؟ ھل يمكن ام
بل انتصاف  داد س ددھا إع ي تح ك الت ة، كتل ة خلاق دول اتفاقي انال وق الإنس ة لحق ي الأمريكي ، ف

ه  ؟فلسطين ن أن تلعب ذي يمك دور ال ا ال بل وم ذه الس ع ھ ي المجتم انية ف ة الإنس ز الكرام ي تعزي ف
 الفلسطيني؟ 

در صريحة حول الكرامة الإنسانية في القرارات القضائية الصادرة في الحاجة إلى مصا - 7
   .فلسطين

ن  ومم يس  الضروري للقضاة توظيف مفھ ا بصورة صريحة، ول انية والحق فيھ ة الإنس الكرام
  : ة لذلكوتعزز النقاط التالية الحاجة الملحّ . بصورة ضمنية فقط

ادئفھم  يعدّ قد   ه الإطار المفاھيمي الخاص بالقيم والمب انية، ذاتيًوتطبيق ة الإنس  ا، كالكرام
ه ر من ي جانب كبي ذلكف ه ايصبح لزامً ؛ ول بيبھم وإفھام ى القضاة توضيح تس دّ و. عل  تع

دورھا  ،وكيفية تقاطعھا مع الحقوق الأخرى ،الإشارة الواضحة للكرامة وكيف تضطلع ب
ذا  عززمن العملية التي ت ال جزءً ھا تشكّ لأن ؛ةمھمّ  ةم الصادراحكفي الأ المعنى المقترن بھ
 . المفھوم

يّ   وق، يصبح من الجل ا من الحق انية بغيرھ ة الإنس ربط الكرام ي ت ة الت أن  ونتيجة للعلاق
ي انون الأساس ا الق ي يكفلھ وق الت ريعات ،الحق ن التش ره م ى تبنّ ،وغي د عل يم تعتم ي ق

ة وال ل الالكرام ن قب ة م اواة والحري اكم، مس وق مح ع الحق يخ جمي ا ترس تم عليھ ي يتح الت
 . قاطبة

ر  ام القضائية أث ع، للأحك ي المجتم يم ف ة الق ى تنمي م عل ادئ  مھ ى المب د عل ويصبح التأكي
فمن شأن  ؛ ولذلكوتشكيلھا ،ومفھومه ،عند الدخول في عقلية المجتمع اوالحقوق ضروريًّ 

ارات الوا د الإش وفير اضتحدي انية ت ة الإنس ة حة للكرام دأ الكرام انوني لمب ول الق لقب
الالإ ك من احتم ر من القضايا نسانية، كما يزيد ذل دأ في عدد كبي ذا المب التي  انعكاس ھ

ايا اول قض ة اوحقوقً ،تتن ل ال. مختلف بيب والتعلي تخدام التس ك اس د ذل ن بع ا يمك ذين كم ل
ملھ ائيةمتش ام القض ة ،ا الأحك لطة التنفيذي ل الس ن قب رارات ،م ذ الق ي تنفي ة،  ف التنفيذي

وتمثل المسؤولية عن . المجتمع المدني بجميع شرائحهبالإضافة إلى استخدامھا من جانب 
ى الكرام راز معن دة لإب ائية أداة مفي ام القض بيب الأحك ان تس ي الإنس لة ف ة المتأص

 . ما احترامھم القضاة في خلق ثقافة تحترم كرامة الإنسان أيّ واحترامھا؛ ولذلك، يس
ي القضايا ا  ه، وف رد بعين ى ف ا عل ي لا يقتصر أثرھ ة، والت ام العام ى اھتم وز عل ي تح لت

ا  ،تضطلع القرارات القضائية بدور جوھري ليس بالنسبة لبعض المتقاضين فحسب، وإنم
 . والقرارات الإدارية ،لمفھوم الأوسع لتغيير الخطط الحكوميةبالنسبة ل

ين  ة ب ذي يشوب العلاق ارات الواضحة الغموض ال ل الإش ة  تزي وق والكرام بعض الحق
 أو ،نص القانون بالوضوحتسم فيھا يوھذا الأمر ضروري في الحالات التي لا  ،الإنسانية

ا ثغرات . بعدم كفايته يتسّم رز فيھ ى الحالات التي تب ك عل ل، ينسحب ذل وعلى نحو مماث
ع إن القرارات القضائية . في القانون، أو عندما يتعارض القانون مع القانون الأساسي ترف

 . بطريقة تتواءم مع حقوق الإنسان ،من مستوى نجاعة تفسير القانون
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   .التحديات التي تواجه ترسيخ الكرامة الإنسانية في السياق الفلسطيني - 8
دّ يخلّ ه القضاة الفلسطينيوند اف السياق المح ذي يعمل في تقلالھم ،ل م واس ى دورھ ره عل رً  وأث  اأث

ام المحاكموالأطر ،على كرامة القضاة امباشرً  دعاوى أم ي . اف المتقاضين في ال ا يل بعض وفيم
 : في السياق الفلسطيني ،مثلة على التحديات التي يواجھھا القضاةالأ
ةلم يزل القضاء يعاني ) 1 ى مدى سنوات طويل وارد عل نً ولكن . من قلة الم ذا  اتحس ى ھ طرأ عل

زال الوضع خلال السنتين الماضيتين، ولكن  وارد التي القضاة بحاجة إلا ي يھم من الم ا يكف ى م ل
ك، تحول . حول الأحكام التي يصدرونھانھم من إجراء الدراسات والأبحاث تمكّ  وبالإضافة إلى ذل

ى  ة دون وصولھم إل طينية المحتل ي الأراضي الفلس واطنين ف ة الم ى حرك ود المفروضة عل القي
  . المحاكم

دني  يلم ينفك القضاة والمحامون ومؤسسات المجتمع الم ى مدى السنوات فلسطين يشْ ف كون عل
د المحاكم التي تعتري النظام القانوني، والتي تتمثل في قلة عد رئيسةإحدى العقبات المن الماضية 

واطنين  ،مما تسبب في تأخير كبير في النظر في القضايا والقضاة المعينين فيھا؛ ة الم وزعزع ثق
ة يّ . في نظام العدال ا طرأ تحسن فعل ذا  وبينم ى ھ نتين الماضيتين، عل زال الوضع خلال الس لا ت

ا  من البتّ  انھالتي تمكّ البنية التحتية المادية  المحاكم تفتقر لحاجتھا إلى في القضايا المنظورة أمامھ
   64.عمليةبصورة 

ار،  اعنھا وكالة معً  المستقلة لحقوق المواطن، الذي نقلتهالفلسطينية وفي تصريح للھئية  إللأخب ن ف
ائ ة القض وم العطل دأت ي ي ب نوية الت وز 15ية الس و /تم وال 2006يولي ھور ط ا ش ھدت  ،تلتھ ش

نظام  بسبب عجز الحكومة عن صرف رواتبھم، مما تسبب في شلّ  ؛إضراب موظفي القطاع العام
 . العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ذه الظروف توبات ة في  ،المحاكم في ظل ھ مٍّ غارق ل من  ك لقضاة بسبب ويضطر ا. القضاياھائ
ا ،الإسراع إلى ھذه الأعباء الھائلة من القضايا ك لا يمكّ. في الفصل فيھ نھم من أخذ حاجتھم وذل

م يجرِ  ك التي ل يما تل ة، ولا س ة الملائم ة استخدا من الوقت لدراسة المفاھيم القانوني مھا من الناحي
ة انية ،التقليدي ة الإنس وم الكرام ذلك . كمفھ ر ك ذا الأم ي ھ يق الويعن ت المض وافروق راء  ت لإج

، لا يملك القضاة الوقت اوبسبب ذلك أيضً . القانونية المساندةوالمواد  ،الأبحاث حول الفقه المقارن
دة وبعناية، ،بصورة جيدة ،بة ومقنعةالكافي لكتابة أحكام مسبّ  ة الجدي  ،تشتمل على المفاھيم القانوني

 . مثل حق الإنسان في كرامته
  : التوصية

ى  ؛ادر البحث والدعم للقضاةيجب توفير مص ة عل ببة ومقنع ام مس ة أحك م لكتاب لإتاحة الفرصة لھ
 . الحق في الكرامة الإنسانيةك ،النحو المطلوب، تتضمن المفاھيم القانونية الجديدة

ببة  ،دورات قانونية تعليمية مدروسة عقدويجب كذلك  ام القضائية المس تساعدھم على كتابة الأحك
 . لمطلوببالشكل ا ،والمقنعة

ى ) 2 القيود التي يفرضھا عل يعمل الاحتلال على إعاقة وصول القضاة والمواطنين إلى المحاكم ب
لا يستطيع بعض المواطنين ،  رسوم المحاكم متدنية ومع أنّ . السكانية ھمإغلاق تجمعاتو ،حركتھم

  . يبسبب الوضع الاقتصادي المتردّ  ؛لھاتحمّ 
 ،صورة قاتمة) OCHA(المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية  وفي ھذا السياق، يعرض مكتب الأمم

ة لة . عن القيود المفروضة على حركة المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتل فمن خلال سلس
ة من التقارير التي يصدر الواحد منھا كل ثلاثة أشھر، يقدم ھذا المكتب معلومات محدَّ  ةث  ،وتحليلي

م 2006سبتمبر /ففي شھر أيلول. فة الغربيةحول منع حركة المواطنين في الض ، أشار مكتب الأم
                                                 

، سلسلة التقارير القانونيـة  "2005وضع السلطة القضائية ونظام العدالة خلال عام : "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 64

، 2006الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام  ؛ انظر أيضًا الهيئة2006مارس /، آذار64

  :، وهذان التقريران منشوران على الموقع الإلكتروني104 – 79.، ص)السلطة القضائية(الفصل الثالث 
http://www.piccr.org/dmdocuments/AnnualReports/2006/eng/chapter_3.pdf . 
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ارً  ه اعتب انية أن ؤون الإنس يق الش دة لتنس ن  االمتح ول  20م تلال  تكان"، 2006أيل وات الاح ق
ة ،اماديً  اوعائقً  اعسكريً  احاجزً  528الإسرائيلية تقيم  بھدف  ؛على امتداد الطرق في الضفة الغربي

دھا التحكم في حركة المواطنين ا ل  –لفلسطينيين وتقيي ا يمث غ وھو م ادة تبل عن الحواجز % 2زي
ران اوعائقً  احاجزً  518والعوائق التي كان عددھا  و /في شھر حزي دد . 2006يوني ذا الع ل ھ ويمث

ا الجيش الإسرائيلي% 11زيادة بنسبة  ة التي يقيمھ ق المادي ك الحواجز والعوائ ذ  ،في عدد تل من
   65."2005أغسطس /منذ شھر آب ،اتقريبً % 40بة ، وزيادة بنس2006بداية عام 

م المتحدة ويخلُ  انية ص مكتب الأم ى أن لتنسيق الشؤون الإنس الصورة التي ترسمھا سلطات "إل
اطق منفصلةل في إقليم مقسَّ تتمثّ  ،لضفة الغربيةلالاحتلال الإسرائيلية   ،في شمالھا ،م إلى ثلاث من

طھا ا ،ووس دّ و. وجنوبھ واطنين  تع ة الم بيًّ حرك ھلة نس تطيع  اس ن لا يس اطق، ولك ذه المن ل ھ داخ
 ،وغيرھا من العوائق المادية ،بسبب مجموعة من الحواجز العسكرية ،المواطنون التنقل فيما بينھا

رور، واش اريح الم ى تص ول عل ة تراط الحص ول دون حرك ات تح ا عقب ل بمجموعھ ي تمث الت
نقلھم واطنين وت ة  ،الم فة الغربي اطق الض ين من رو... ب ر الأخي ذ التقري ھر  ،من ي ش ادر ف الص

واطنين 2005أغسطس /آب ة الم ى حرك ، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلية القيود المفروضة عل
ذ شھر آب ... بين المناطق الوسطى في الضفة الغربية وشمالھا  ،الفلسطينيين أمعنت ، 2005ومن

ى افي تشديد قوات الاحتلال  اطق التي تُ القيود على انتقال المواطنين إل ا حكِلمن ا فيھ ا، بم م إغلاقھ
ازل والخط الأخضر والمنطقة الواقعة ب ،والقدس الشرقية ،منطقة الأغوار ة (ين الجدار الع المنطق

ة رائيلي يقطّ 66).المغلق زال الإغلاق الإس ة؛ولا ي زل  ع أوصال الضفة الغربي ى ع ؤدي إل ا ي مم
   67.بالإضافة إلى منطقة الأغوار التجمعات السكانية، ولا سيما مدينتي نابلس والقدس،

ة  ى نظام العدال ود التي تفرضھا سلطات الاحتلال عل رك الإغلاق والقي ارً  في فلسطينوقد ت  اآث
انون، . لا يستھان بھاسلبية  ة الق ارير الصادرة عن جمعي ون وبحسب أحد التق لا يستطيع المواطن

ةوتعطل ال ،حركتھمإعاقة بسبب  ؛الوصول إلى المحاكم بسھولة ر من و. مواصلات العام في كثي
ود  وم الجن ان، يق رائيليون الأحي كريةالإس واجز العس ى الح دون عل اة ،المتواج از القض  ،باحتج

ھود امين ،والش ات ،والمح ات المحاكم ور جلس ؤلاء حض تطيع ھ ا لا يس أخيرھم، كم بب  ،وت بس
كانية اتھم الس ى تجمع روض عل لاق المف أ. الإغ راءات بت ذه الإج ع ھ بب جمي ي وتتس ت ف خير الب

أخيرً  رً  االقضايا المنظورة أمام المحاكم ت تئناف  68.اكبي ة الاس اني محكم دم، تع ا تق ى م وعلاوةً عل
ة رام الله ي مدين ة ف ة، الكائن ي الضفة الغربي دة ف ذلك بصفتھا ال ،الوحي د ك ي تنعق ا الت ة العلي محكم

ا والمحكمة الدستورية؛ ع أنحاء  ،مينبسبب عدم تمكن القضاة والشھود والخصوم والمح من جمي
   69.بسبب القيود المفروضة على حركتھم ؛من الوصول إليھا ،الضفة الغربية

ام المحاكمعدد القضايا التي تُ  صوقد أدى ھذا الوضع إلى تناق ع أم ى مجموعة . رف ك إل ود ذل ويع
ذه القضايا ى البت في ھ ى من الأسباب، منھا تزعزع ثقة المواطنين بقدرة المحاكم عل رغ، عل م ال

ة أخيرات القائم واطنين ،من الت ردد الم اليف الم ؛وت ع القضايارتّ تبسبب التك ى رف ة عل وم ب ، كرس

                                                 
، وهو منشـور  2006سبتمبر /إحصاء وتحليل، أيلول: الإغلاق في الضفة الغربية: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 65

  :على الموقع الإلكتروني
http://domino.un.org/unispal.nsf/2ee9468747556b2d85256cf60060d2a6/26593ed05117bb4f852572050

053e0d0!OpenDocument .  
 . المصدر السابق 66
 .المصدر السابق 67
إلى فلسطين من عقد لقاء مع القاضي عبد االله غزلان، حيث كان محتجزًا على أحد الحواجز العسـكرية،   لم نتمكن خلال زيارتنا 68

 . ولم يتمكن من حضور اللقاء معنا
، وهذا التقرير منشـور  2001فبراير /شباط 28الحصار والإغلاق والجهاز القضائي في فلسطين، : انظر تقرير جمعية القانون 69

  . http://www.1worldcommunication.org/siege&closure.htm: على الموقع الإلكتروني
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اكم امينو ،المح اب المح ا أس. أتع ي كم ذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية ف ھم الإغلاق ال
   70.القضائيمن قدرة المواطنين على الوصول إلى النظام  مما يحدّ  ؛تدھور الوضع الاقتصادي

ذلو اة لل رض القض دم، يتع ا تق ى م افة إل ة ،بالإض ايقات ،والمھان م  ،والمض ھا بحقھ ي يمارس الت
رزون . الجنود الإسرائيليون المتمركزون على الحواجز العسكرية رغم من أن القضاة يب ى ال وعل

ية  اتھم الشخص ود ھوي ائية، للجن بھم القض رز مناص ي تب المرور الت م ب ود لھ مح الجن ى لا يس إل
ة لإجراء . لھم وحضور جلسات المحاكمات المقررة ،محاكمھم ى الضفة الغربي ا إل وخلال زيارتن

ى أحد  ود الإسرائيليون عل ه الجن ھذا البحث، لم نتمكن من عقد مقابلة مع أحد القضاة، حيث أوقف
ه تعرض . في طريقه من القدس إلى رام اللهوھو  ،الحواجز العسكرية ك القاضي بأن وقد صرح ذل

ل. جبر على الانتظاروأُ  ،للمضايقات ر من القضاة والمحامو كما نق ا عدد كبي ل لن ن تعرضھم لمث
انية، أشار ھؤلاء القضاة والمحامين . ھذه المواقف ة الإنس وفي سياق الحديث عن قضية الكرام

املين  إلى أنه يتعين التطرق كذلك للانتھاكات الواقعة على كرامة الجھاز القضائي والأشخاص الع
  . ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيليةبسبب  ؛فيه

ة  ى حرك ود المفروضة عل دة القي ن ح د م ي تزي ات الت دى الممارس ل إح ر، تتمث ب آخ ن جان وم
واطنين ى أخرى ،الم ة إل ن محكم تمر للقضاة م ل المس ي النق ة الماضية ،ف نوات القليل . خلال الس

ين عامي لا سيما في ووتبين مراجعة سريعة للجريدة الرسمية الفلسطينية،  ة ب  2000الفترة الواقع
دد من القضاة2004و ين ع ات بتعي رئيس الراحل ياسر عرف ام ال ة ،، قي اكم مختلف ل ونق ،في مح

اة  رين قض اكمآخ ين المح اة، . ب راءات تضمن أن القض ذه الإج امون أن ھ رى المح ين ي ي ح وف
أثرون أولئك الذين يعملون في تجمعات سكانية صغيرة،  اخصوصً  ربطھمبالعلاقلا يت  ات التي ت

ة أسرھم ومجتمعاتھم، إلا أنھا لم تراعِ ب ائم في الأراضي المحتل فالقاضي  ؛خصوصية الوضع الق
يّ  ا يتع ل بھ ي يعم ة الت ي المدين ذي لا يقطن ف هال وال ،ن علي ن الأح ر م ي كثي واجز  ،ف از الح اجتي

اكر ؛العسكرية ة في الصباح الب ى المحكم د تسبب ذل. كي يتمكن من الوصول إل أخير وق ك في ت
  . نجاعة أداء المحاكم بمجملھاوإلغاء جلسات المحاكمات، وھو ما يؤثر على  ،في القضايا البتّ 

   :التوصية
ديً تفرض القوانين ) 3 انية االموضوعية ذاتھا تح ة الإنس ز الكرام وون تعزي ذين ين ى القضاة ال  .عل

  . بصورة مطْلقةوتعزيزھا  ،من أجل ترسيخ كرامة الإنسان ،يتحتم تعديل ھذه القوانين ولذلك
ة اأن  ،صرح وزير العدل إبراھيم الدغمه، الذي كان يرأس ديوان الفتوى والتشريع لسلطة الوطني

ة، من التشرييتألف  ،أمام إرث قانوني متباين ،عند تأسيسھا ،الفلسطينية وجدت نفسھا عات العثماني
ة الانت ريعات حقب انوتش رية واداب البريط ريعات المص ةي، والتش كرية  ،لأردني ر العس والأوام

ى  ،عمل ديوان الفتوى والتشريع على مشروعوبعد قيام السلطة الفلسطينية، . الإسرائيلية يھدف إل
دة ،توحيد التشريعات الفلسطينية راء فلسطينيين وعرب، . وإعداد تشريعات جدي مَّ وبمساعدة خب  ت

ديوان تمكّوأشار ا. في مدة تصل إلى أربع سنوات ،ل ھذا المشروعااستكم ى أن ال وزير إل ن من ل
زال العمل جاريً. من التشريعات الفلسطينية% 80توحيد ما تزيد نسبته عن  ى استكمال  اولا ي عل

   71.ة التشريعاتتوحيد بقيّ 

                                                 
يمثل نظام الإغلاق سببًا رئيسًـا وراء انتشـار الأزمـة    "، )OCHA(وفقًا لتقييم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية  70

، وهو منشـور  2006سبتمبر /إحصاء وتحليل، أيلول: انظر الإغلاق في الضفة الغربية." الضفة الغربية وقطاع غزة الإنسانية في

  :على الموقع الإلكتروني
http://domino.un.org/unispal.nsf/2ee9468747556b2d85256cf60060d2a6/26593ed05117bb4f852572050
053e0d0!OpenDocument . 

بدأنا في طباعة القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمثـل الدسـتور   : مركز الصحفي الدولي، الدغمهفي مقابلة خاصة مع ال" انظر 71

ولية تمارس على السلطة الوطنية الفلسطينية لمنعها من إطلاق سراح سعدات بعد الحكم بـذلك  الفلسطيني المؤقت، وهناك ضغوط د

-http://www.ipc.gov.ps/ipc_e/ipc_e-1/e: واقتبس هذا التقرير عن الموقـع الإلكترونـي  ." من قبل مجلس القضاء الأعلى

interviews/0003.html ،الهيئة العامة للاستعلامات في السلطة الوطنية الفلسطينية، مركز الصحافة الوطني .    
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ن  ي ولك ن النظر ف ين م زةيتب ة وقطاع غ ي الضفة الغربي ارية ف ريعات  ،التشريعات الس أن التش
ى عدم  النظام القانوني الفلسطيني؛ا على حكم قبضتھالقديمة لا تزال تُ  ه إل ويعود ذلك في جانب من

ى استمرار السلطات  عن الاستعاضة دة، وفي جانب آخر إل أخرى جدي ة ب ھذه التشريعات القديم
يّ . المعنية بالإشارة إلى التشريعات القديمة وانين أساس ذه التشريعات ق ة  ،ةوتتضمن ھ ق بحماي تتعل

انية م ف. الحقوق والكرامة الإنس ي رق ات الأردن انون العقوب زال ق ال، لا ي ى سبيل المث لسنة  16عل
قطاع غزة في  ويعود قانون العقوبات الساري في). مع تعديلاته(في الضفة الغربية  انافذً  1960

ة الا ى حقب ه إل اعتاريخ ى القط اني والإدارة المصرية عل داب البريط د احتجت جماعات  72.نت وق
 . لأنھا تحتوي على أحكام تتعارض مع مفھوم الكرامة الإنسانية ؛ينحقوق الإنسان على ھذه القوان

انية بصورة صريحة، فھيانوخالف فيھا القتوحتى في المواضع التي  ة الإنس وم الكرام لا  ين مفھ
وقت ة الحق ى حماي ي  ،نص صراحةً عل دّ الت ان تع ة الإنس ق كرام بيل . ضرورية لتحقي ى س وعل

ادةً . على ضمانة صريحة تكفل الحق في الحياة النصّ  المثال، يخلو القانون الأساسي من ى  وزي عل
ام ى أحك ة عل ريعات الثانوي ن التش د م تمل العدي ك، تش ض  ،ذل ي بع اواة ف ى المس نص عل لا ت

   73.وھذا ھو الأمر الواقع فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. المجالات المھمة
ا لا ولا تتواءم العديد من الأحكام المتعلقة بحما ا أنھ ة، كم ايير الدولي رأة من العنف مع المع ة الم ي

  : إلى ما يأتيوفي ھذا السياق، تشير منظمة العفو الدولية . المرأةتحترم كرامة 
وافرلا  ي  ت اء اللات ة للنس ن الحماي ي م ا يكف ارية م وانين الس حايا يالق ن ض ف أو لقع لعن

االانتھاكات في أسرھن، كما تميز بعض القوانين ضد المر اك حقوقھ ى انتھ إن . أة وتساعد عل
ى أساس  ائم عل ز العنف الق اعي ھذه القوانين تورط السلطة الفلسطينية في تعزي وع الاجتم الن

رأةالذي يقْ  ،بصورة مباشرة، ناھيك عن توفير الحصانة للعنف راد أسرة الم ه أف ى . دم علي فعل
  : سبيل المثال

ادة  - ي الم انون الع 340تعف ن ق ي رم ات الأردن م قوب نة  16ق ي  1960لس اري ف الس
الجرائم التي ترتكب  ة" بحجةالضفة الغربية، والتي تتعلق ب ي "شرف العائل ، مرتكب

ة اء من  ،ھذه الجرائم من الملاحق ى الأزواج أو الأقرب ة عل ات مخفف أو تفرض عقوب
  ". شرف العائلة"الذين يقتلون أو يعتدون على زوجاتھم أو قريباتھم بداعي  ،الذكور

من القانون المذكور أعلاه على وقف الإجراءات القانونية المتخذة  308لمادة وتنص ا -
 . بحق المغتصب الذي يتزوج ضحيته

ترط الما - ا تش ان كم ن 286و 285دت انون  م ه الق دّ ذات اة أن تق ا أرادت فت ه إذا م م أن
ذه الشكوى من  ،أو الانتھاك ،شكوى بسبب العنف ع ھ ين رف ه يتع ا، فإن الذي لحق بھ

  74.كر لھاقريب ذ
د . حقوق الطفل وقضاء الأحداثفي الأخرى  رئيسةالأوجه القلق تتمثل و وفي ھذا الخصوص، تعق

ال  دفاع عن الأطف ة لل ة الدولي ؤتمرات ) Defense for Children International(المنظم م
ة ال الفلسطينيين ،وطني ة الأطف ام . حول حماي د ع ذي عق ؤتمر ال ي الم ، تمت التوصية 2006وف
ال، وب مراجعة بعض الأحكابوج ة بالأطف ة المتعلق ة، م القانوني ايير الدولي التي لا تتوافق مع المع

ل وق الطف ة حق يما اتفاقي ل الفلسطيني . ولا س انون الطف ة ق ؤتمر بضرورة مراجع ا أوصى الم كم
                                                 

  ). المعدل( 1937لسنة  58انظر مثلاً قانون العقوبات المصري رقم  72
وهو يعمل على إبـراز  . الضفة الغربية يمثل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، من جملة مؤسسات، مركزًا رياديًا في 73

كما يهدف هذا المركز إلى تعديل هذه القوانين، بحيث تستند إلى مبادئ المسـاواة بـين   . التمييز ضد المرأة في القوانين الفلسطينية

ة اسـتمرت  ، أطلق تحالف من المنظمات غير الحكومية، التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، حمل1995وفي عام . الجنسين

وقد حددت هذه الحملة، التي اختتمت بمؤتمر دولي، ". نحو تمكين المرأة الفلسطينية: المرأة والعدالة والقانون"لمدة عام كامل بعنوان 

  . عددًا من المواضع التي تميز فيها القوانين ضد المرأة، بما فيها قانون الأحوال الشخصية، الذي لا يزال ساريًا حتى هذا اليوم
 AI Index، "النزاع والاحتلال والسلطة الأبوية، النساء يـتحملن العـبء  : إسرائيل والأراضي المحتلة: " نظمة العفو الدوليةم 74

MDE 15/016/2005 ،31 2005مارس /آذار .  
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ة ،1960وقانون العقوبات الأردني لسنة  ،1994لسنة  من أجل حظر  ؛الساري في الضفة الغربي
   75.بة البدنية بحق الأطفالالعقو

  : التوصية بإجراء المزيد من الأبحاث والتحليل
دّ في أية مجالات  انية؟ كيف يستطيع  يع ة الإنس وم الكرام وائم مع مفھ ر مت انون الفلسطيني غي الق

انيةالقضاة  ة الإنس وم الكرام وا مفھ وانين ؛أن يوظف وة الق ة  ،من أجل تخفيف قس د القانوني والتقالي
ارية ف يريةالس ي الأدوات التفس ا ھ طين؟ م اة ،ي فلس ة للقض اليب المتاح ن الأس ا م ي  ؛وغيرھ ك

 يتمكنوا من تعزيز الكرامة الإنسانية؟ 
ة تلقى العديد من القض) 4 ؤتمرات إقليمي ا شاركوا في م وق الإنسان، كم اة تدريبات في مجال حق

وق الإ. ودولية حول ھذا الموضوع دان حق تم إجراء نسانوقد تنامت إمكانياتھم في مي م ي ، ولكن ل
يم القضائيالقضاة لاحتياجات تحليل شامل  اني التعل ا بھدف تحديد الثغرات التي يع تم منھ م ي ، ول
  .  حول أثر التدريب بعد تقديمه للقضاة ،شامل تقويمكذلك إجراء 

م أ اخصيصً في حين شارك العديد من القضاة في برامج تدريبية مختلفة، سواء كانت مصممة  و لھ
دريب ،شامل تقويممن دليل يشير إلى إجراء ھناك فليس بالمشاركة مع غيرھم،  ذا الت ر ھ . حول أث

ا مع القضاة أن جزءً وتُ  رً  ابين النقاشات التي أجريناھ وق الإنسان  اكبي ق بحق دريب المتعل من الت
يما فيمركّ  وق الإنسان، ولا س ة بشأن حق ام التي تتضمنھا المعاھدات الدولي ق ز على الأحك ا يتعل

در القضاة سوى  وفي المقابل، لم يتلقَّ . بمسائل المحاكمة العادلة والتعذيب دريب ضئيلق - من الت
انون، والحق في الانتصاف،  ،حول مفاھيم أخرى -لاً أصھذا إذا تلقوّه  ام الق اواة أم ل المس من قبي

  . لضحاياصالح اوالعدالة الموجھة ل ،جبر الأضرارو
ذيالقضاة الفلسطينيووأشار  دنا  نن ال اك حاجة عق م أن ھن اءات معھ ارلق ادل الأفك دريب وتب  ،للت

دة وانين الجدي انية ،حول كيفية تفسير الق ة الإنس ة الكرام دريب ضروري. من زاوي ذا الت من  ؛وھ
أنه لا يوجد في حوزة القضاة سوابق  ؛ ذلكالإنسانية أجل ربط القوانين المستحدثة بمفھوم الكرامة

 76.ھا في ھذا المجالقضائية يستندون إلي
طينية ة الفلس ر الحكومي ات غي ا توصي المنظم ة ،كم دريب الأساسي  ،والدولي ديم الت بضرورة تق

ي تركز . للقضاة ق بالمسائل الت ا يتعل ى ففيم ثعل ة لصالح الضحايا، م ة الموجھ ، توصي لاً العدال
ة  و الدولي ة العف د  –منظم ف ض ى العن ا عل رض تعليقھ ي مع رأةف لطات ا – الم طينية الس لفلس

مان  رورة ض رطة"بض راد الش دريب أف ة ،ت لاء النياب اة ،ووك وظفين  ،والقض ن الم رھم م وغي
ة ة الجنائي ام العدال ي نظ املين ف اعي ،الع النوع الاجتم ة ب ائل المتعلق ول المس ك ؛ح ل  وذل ن أج م

بة ة المناس ى الرعاي ول عل ري، والحص ف الأس ن العن لاغ ع ى الإب اء عل جيع النس مان تش  ،ض
في إحداث  تهوفعالي ،بالإضافة إلى مراقبة نجاعة ھذا التدريب، والدعم المطلوب ،ية الطبيةوالرعا

وق  77".بھدف حماية حقوق النساء ؛التغيير في نظام العدالة الجنائية ة حق كما توصي منظمة مراقب
بمساعدة السلطة الفلسطينية والمنظمات "المجتمع الدولي ) Human Rights Watch(الإنسان 

ة غير  ة المحلي ىالحكومي دريب أفضل لعناصر الشرطة في فلسطين عل ديم ت ة  ،تق ووكلاء النياب
ة اء ،العام اة ،والأطب رأة ؛والقض ف ضد الم ايا العن ع قض ل م ة "  .للتعام ذه المنظم ا دعت ھ كم

ى  رائيلية إل لطات الإس اة"الس ة القض ھيل حرك رطة ،تس راد الش رعيين ،وأف اء الش  ،والأطب
ى إسرائيل ،لين الاجتماعيين في الضفة الغربية وقطاع غزةوالعام ،والمحامين ا إل بھدف  ؛ومنھم

                                                 
: كتروني، وهو منشور على الموقع الإل2006التقرير النهائي الصادر عن المؤتمر الوطني حول حماية الطفل الفلسطيني،  انظر 75

http://www.dci-pal.org/arabic/Display.cfm?DocId=159&CategoryId=4 .  
ة التقارير القانونيـة  ، سلسل"2005وضع السلطة القضائية ونظام العدالة خلال عام : "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 76

  .15، التوصية رقم 2006مارس /، آذار64
 AI Index، "النساء يحملـن العـبء  : النزاع والاحتلال والسلطة الأبوية: إسرائيل والأراضي المحتلة: " منظمة العفو الدولية 77

MDE 15/016/2005 ،31 2005مارس /آذار.  
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ا في  الحصول على التدريب الذي يستھدف تطوير إمكانيات نظام العدالة الجنائية في فلسطين، بم
  78."النوع الاجتماعيالقائم على أساس  ،ذلك التدريب في مجال العنف

  . القضاء من عدة مصادرتنبع التھديدات الواقعة على استقلال ) 5
ي  ل كيرب ترالي مايك ول القاضي الفخري الأس يادة ): "Michael Kirby(يق ة لس وم قائم ن تق ل

انون دون  ل ل ضمانالق ر والعم ي الفك تقلال ف ن الاس ة م ة عالي ة درج ية المعني راف الأساس لأط
ه بال انون نفس امو –ق م القضاة والمح انونيون الموھ اديميون الق ون والأك ذا  79".نزاول تلزم ھ ويس

أثيرات التي  ،عن أجھزة الحكومة الأخرى ،ھذه الأطراف الأساسيةالأمر استقلال  وغيرھا من الت
دعوى دون  ،في الفصل في القضية ،قد تؤثر على قدرة القاضي ائع وموضوع ال ى أساس الوق عل

ا ي اتخ. غيرھم اركون ف ذين يش رين ال اة الآخ ن القض ي ع تقلال القاض ك اس ب ذل ا يتطل اذ كم
 . القرارات القضائية

ة ن الدول ة أم كيل محكم ل تش باط ،ويمث ھر ش لال ش ر /خ ديات ال ،1995فبراي د التح ةأح  رئيس
و (الفلسطيني وقد ألغى وزير العدل . التي تواجه قطاع العدالة في فلسطين ،الأخرى ريم أب د الك عب
ذه المحكم )صلاح وز ،ةھ ھر تم ي ش و /ف وَّ 2003يولي ي كان، وح ة ل القضايا الت ذه المحكم ت ھ

ل سجلات تنظرھا إلى المحاكم النظامية ا جرى تحوي ام، كم ة ، وإلى النائب الع ة أمن الدول محكم
امومحاضرھا  ب الع ى النائ ة . إل ان المحلي وق الإنس ات حق ا، وجھت منظم نوات عملھ وخلال س

ة ذه المحكم ادات لھ ن الانتق ر م ة الكثي ية ؛والدولي مانات الأساس اب الض بب غي ي  ،بس ل الت تكف
ةا ة العادل ي وُ . لمحاكم ادات الت ة الانتق ن جمل ةجّ وم ت للمحكم ايا  ،ھ ي القض ر ف تعجال النظ اس

من الحصول  ،حرمانھموتحضير دفوعھم دم إتاحة الوقت الكافي للمتھمين لالمعروضة عليھا، وع
ان كن ي وبالإضافة إلى ذلك، لم ،ناجعةعلى الاستشارات القانونية ال امبالإمك تئناف الأحك التي  ،اس

دام ام الإع ا أحك ا فيھ ا، بم ذه . تصدرھا ھذه المحكمة أمام محكمة أعلى درجة منھ د أصدرت ھ وق
ة افلسطينيً  ابحق مئة وتسعة وأربعين مواطنً  ،المحكمة أحكامھا يھم بعقوب نھم حكمت عل ، ثلاثون م

   80.عدم منھم أربعةأُ  ،الإعدام
رارات الصادرة  م تجاھل الق دم، ت ر من الحالات،عوعلاوةً على ما تق ومن  ن المحاكم في الكثي

رة  ،الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا الفلسطينية 2000الحالات البارزة التي شھدھا عام  في الفت
عشرة  ةبإطلاق سراح ثلاث ،يونيو من ذلك العام/يناير وحزيران/الواقعة بين شھري كانون الثاني

ةخضعوا على الفور  لاً رج رة طويل ة  للاحتجاز لفت ة ، حيث دون محاكم ق السلطة التنفيذي م تطل ل
، نظرت 2005من عام يونيو /حتى شھر حزيران 1997ومن عام . سراح سوى رجل واحد منھم

بعين طلبً بعة وس ي س ا ف ة العلي طينية،  ،االمحكم لطة الفلس دى الس زين ل راح محتج لاق س لإط
بعين طلبً ة وس ي ثلاث زين ف راح محتج إطلاق س ا ب درت قراراتھ ة  اوأص ا، ورفضت ثلاث منھ

لفً المعني حيث كان المحتجز  ا،واحدً  اطلبً وألغت  ،استئنافات زل خمسة . اقد أطلق سراحه س م ي ول
ران  لإطلاق سراح محتجزين غير منفذ اوخمسون طلبً  ى شھر حزي ق سراح  ،2000حت د أطل وق

د من ھؤلاء المحتجزين ذلك ،العدي ر ب د صدور الأم د المحتجزين عل. بع ا حصل أح رار كم ى ق
وم،وأطل ،1998حزيران  8بإطلاق سراحه في يوم  ك الي اريخ  ق سراحه بعد شھرين من ذل أي بت

                                                 
78 Human Rights Watch: A Question of Security: Violence against Palestinian Women and Girls, HRW 
Index No.: E1708, November 7, 2006.   
79 Independence of the Legal Profession: Global and Regional Challenges, speech by The Hon. Justice 
Michael Kirby AC CMG, Presidents of Law Associations in Asia Conference, 20 March 2005, 
available online at < http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj_20mar05.html>. 

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ترحب بقرار إلغاء محاكم أمن الدولة، الذي اتخـذه وزيـر العـدل فـي السـلطة      " 80

 .  فلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، المجموعة ال2003أغسطس /آب 11، "الفلسطينية
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ر /شباط 6 ين ھؤلاء المحتجزين، تبنّ 2000.81فبراي نھمومن ب ين م ة اثن و الدولي ة العف  ،ت منظم
ن د صخر دودي دكتور أحم ا ال د الستار  ،باعتبارھم أسرى من أسرى الضمير، وھم دكتور عب وال

ى عريضة توجه أية دون توجيه  1999اللذان اعتقلا عام  قاسم ع عل ك بحجة التوقي تھم لھما، وذل
اني نتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية،ا انون الث اير /وقد أطلق سراحھما في شھر ك ا  ،2000ين كم

د الستار قاسم خلال شھر شباط. عاودت الشرطة اعتقال د د/عب م ب ك ت دو أن ذل ر، ويب اعي فبراي
، أمرت المحكمة العليا الفلسطينية 2000يوليو /تموز 6وفي يوم  ه على العريضة المذكورة،توقيع

هبسبب اعتقاله بإطلاق سراحه  ة ل ة تھم م . دون توجيه أي ة، ل رار المحكم رغم من ق ى ال ولكن عل
   82.تموز من ذلك العام 28إلا في يوم  ؛يطلق سراحه

دا وفي ، 2006و 2005فخلال عامي  ءات مباشرة؛نفس الوقت، تعرض القضاة والمحامون لاعت
انون؛سادت الأراضي الفلسطينية حالة عامة من انعدام الأمن يادة الق ر بصورة  ، وغياب س ا أث مم

ا ،سلبية على نظام العدالة رارات  ،وأدى إلى التدخل في القضايا التي تفصل المحاكم فيھ وفي الق
  . القضائية عدم تنفيذ القراراتناھيك عن التي يتخذھا القضاة، 

يس  تم، لاً ، مث2005أغسطس /وفي شھر آب ر الصوراني، رئ زل زھي ام من تفجير عبوة ناسفة أم
دمير جدار ،في مدينة غزةمجلس القضاء الأعلى،  زل  ،في حين تسبب انفجار آخر في ت ام من أم

و عاصي( السلطة الفلسطينيةالنائب العام في  ة )حسين أب تقال الصوراني . في المدين د اس من وق
دابيرن السلطة التنفيذية لا تتخذ إ: لاً منصبه، قائ املين في السلطة القضائية الت ة الع ة لحماي  ،الكافي

ابلس، نّ كما شُ  83.من مثل ھذه الاعتداءات اني المحاكم في رام الله، ون ى مب ت اعتداءات أخرى عل
ذلك ولم يكن القضاة والمحامون بمنأى .وجنين وغزة داءات ك ح الصوراني وصر. عن ھذه الاعت

ة والمحامون، عن  لاً فضھذه الاعتداءات، "بأن  التھديدات التي يتعرض لھا القضاة ووكلاء النياب
 84".فون من إصدار الأحكام القضائيةض النظام القضائي من أساسه؛ حيث أمسى القضاة يتخوّ تقوّ 

لسابقة، فقد كانت سنة اوتقدر الھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أنه بالمقارنة مع السنوات 
   85.من ناحية الاعتداءات على قطاع العدالة والتدخل في نظام القضاء السوءى 2005

رارات التي تصدرھا  ذ الق وبالإضافة إلى ذلك، عمل أعضاء الأجھزة الأمنية الذين يرفضون تنفي
اكم ذين لا يُ  ،المح قجْوال ر  ،رون التحقي ذون أوام بسولا ينف از ،الح ه ع ،أو الاحتج ى الوج ل

زة . في عمل القضاء؛ راحوا يتدخلون المطلوب منھم راد الأجھ ام بعض أف وفي بعض الحالات، ق
، وذلك كما حصل في مالاعتداءات عليھ وشنّ  ،بمضايقة موظفي السلطة القضائية ،الأمنية أنفسھم

وم  ي ي ة رام الله ف ران 1محكم و /حزي راد من ،2005يوني ام أف ا ق از الش حينم داء رطة بالاعجھ ت
  86.ھم من دخول المحكمةومنع ،على المحامين

                                                 
سـبعة  : "انظر مثلاً المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسـان . قامت العديد من منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الواقعة 81

 22، "مـرًا ، لم ينفذ منها سوى ثمانية عشر أ1997وسبعون أمرًا من المحكمة العليا الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين منذ عام 

 . 2000يونيو /حزيران
  :السلطة الفلسطينية، وهو منشور على الموقع الإلكتروني: 2001التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية،  82

http://web.amnesty.org/web/ar2001.nsf/webmepcountries/ISRAEL+AND+OCCUPIED+TERRITORIE
S?OpenDocument 

مركز الميزان يدين الاعتداء علـى منـزل رئـيس    "انظر مثلاً . وقد أدان المحامون ومؤسسات المجتمع المدني هذه الاعتداءات 83

 . 52/2005ارة ، الإش2005أغسطس /آب 3، "مجلس القضاء الأعلى في غزة
 8، "القضاة الفلسطينيون يدخلون في إضراب بسبب الفلتـان " – Al Jazeera.net –الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة الفضائية  84

  . 2005أغسطس /آب
لقانونيـة  ، سلسلة التقارير ا"2005وضع السلطة القضائية ونظام العدالة خلال عام : "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 85

 . 60 – 58. ص، 2006مارس /، آذار64
 . 61 – 60. المصدر السابق، ص 86
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د . كما جرت محاولات أخرى من جانب السلطة التنفيذية للتدخل في استقلال السلطة القضائية وق
ل القضاة امون ،قاب ديدة ،والمح اولات بمعارضة ش ذه المح دني ھ ع الم ات المجتم ي . ومؤسس وف

رين الأول ھر تش وبر /ش تقال ، 2005أكت ااس وراني(ة قاضي القض ر الص ى  ااحتجاجً )زھي عل
ال إ ريع ق ددتش اة الج ين القض ي تعي ي ف دخل السياس مح بالت ه يس ث . ن ذا الخصوص، بع ي ھ وف

ا أ ه فيھ رح ل اس، يش ود عب رئيس محم ى ال الة إل وراني برس ي الص تمرار ف تطيع الاس ه لا يس ن
ىإلا إذا  ،منصبه انون ألغ وزراء صلاحي ،الق نح ال ذي يم ه وال ذي صادق علي ين القضاةلة ال . تعي

انون السلطة  دم دستورية ق ة الدستورية الفلسطينية بع د في نوعه، حكمت المحكم وفي قرار فري
م  نة  15القضائية رق ه 2005لس م وببطلان لطة القضائية رق انون الس ل بق ادت العم نة  1، وأع لس

2002.87  
قرارات التي تتدخل في وھناك أجھزة أخرى ممن تتخذ ال. المحاكمعزيز ثقة المواطنين بيجب ت) 6

  . والمحافظين) العشائري(دور المحاكم النظامية، ومنھا نظام القضاء غير النظامي 
ا  ،يوجد عدد من المؤسسات نھم، من بينھ ون لحل المنازعات الناشئة بي ا المواطن أ إليھ التي يلج
ائري اريً  ،نظام القضاء العش زال س ذي لا ي ة، اال ق  في الأراضي الفلسطينية المحتل ولجان التوفي

ز  ،ويمارس المحافظون صلاحيات 88.والتحكيم التي تعمل تحت رعاية المحافظين وتفويضھم تجي
تخولھم لمدة لا تزيد عن سنة وذلك دون اكتسابھم لسلطة قضائية  ،واحتجازھم ،اعتقال آخرينلھم 
رودون ذلك ب وع إج ائية،خض ة القض ي الأراض اءاتھم للمراجع انون ف ال الق ارض رج ي ويع

   89.الفلسطينية المحتلة ھذه الصلاحيات، ويصرحون بأنھا غير واضحة في القانون
ية،  9بموجب المادة و ال الأشخاص من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس يشكل اعتق

ازھم ائي ،واحتج ويض قض ى تف ول عل د ع ،دون الحص دة لا تزي ىلم نة ل ة  ؛س ة للحماي مخالف
والتي يتمتع  الأساسية انية  ،ن من حريتھمبھا الأشخاص المحروم املتھم بصورة إنس وضمان مع

يھم د . واحترام كرامتھم المتأصلة ف ذا العھ ذ ھ ى تنفي وق الإنسان التي تشرف عل ة حق وتشدد لجن
رامتوجوب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتھم "على  احترام ك يھم،ب ل  ھم الأصيلة ف ويمث

وھو يمثل كذلك أساس التزامات الدول في ميدان . ت التطبيق العالميھذا أحد المعايير الأساسية ذا
ام. العدالة الجنائية دولي الع انون ال ادئ الق دأ من مب ذا مب ه ،وھ ذي لا يجوز الحط من ى في  ،ال حت

ة المحتجزين لخطر عرّ وعلاوةً على ما تقدم، تُ  90."حالات الطوارئ رات الاحتجاز الطويل ض فت
  . لةوإساءة المعام ،التعذيب

طينية لطة الفلس يس الس بقت تأس ي س رة الت ون الفت د تك واطنين بوق ة الم ى ثق رت عل اكم ، أث المح
القوانينكما تس. بب طريقة إدارتھا وعملھابس ؛وجھاز القضاء وعي ب وق الإنسان ،ھم قلة ال  ،وبحق

ة في المحاكم والقضاء ،لدى جمھور المواطنين دني مستويات الثق ي ، وھي من العوامل التفي ت
ى المحاكم سبي رون في اللجوء إل للانتصاف من المشاكل  اممكنً لاً تحدد ما إذا كان المواطنون ي

                                                 
ضـد رئـيس السـلطة    " المحامون العرب لحقوق الإنسان" في قضية) المنعقدة بصفتها المحكمة الدستورية(المحكمة العليا  قرار 87

: الإلكترونـي  ن هـذا القـرار علـى الموقـع    وتتوافر نسخة بالعربية ع). غير منشور( 5/2005الوطنية الفلسطينية وآخر، رقم 

http://muqtafi.birzeit.edu/data/others/hicourt05.pdf.  المنعقدة بصفتها المحكمة الدستورية(المحكمة العليا الفلسطينية( ،

  ). غير منشور) (2005نوفمبر /يتشرين الثان 27( 5/2005القرار رقم 
، سلسلة التقارير القانونيـة  "2005وضع السلطة القضائية ونظام العدالة خلال عام : "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 88

  .86. ص، 2006مارس /، آذار64
، سلسـلة التقـارير   "2005الة خلال عـام  وضع السلطة القضائية ونظام العد: "انظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 89

  : ؛ وانظر كذلك89. ص، 2006مارس /، آذار64القانونية 
Human Rights Watch: A Question of Security: Violence against Palestinian Women and Girls, HRW 
Index No.: E1708, November 7, 2006. 

  . افظ نابلس بأن القانون يخولهم تنفيذ هذه الصلاحياتوفي هذا الخصوص، صرح المستشار القانوني لمح
 . المصدر السابق 90
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ا ي يواجھونھ م تُ . الت ر، ل ب آخ ن جان ةوم اءات قليل وى ادع اكم س ام المح ع أم ي  ،رف ن ف للطع
  . وغيرھا من المرافق ،الإجراءات الإدارية، والوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والتعليمية

ا، تضمن التشريعات ول اء بھ لتأكد من أن المحاكم تضمن احترام حقوق المواطنين وحمايتھا والوف
ا  ،الفلسطينية أن المواطنين يضطلعون بدور مھم في مراقبة عمل المحاكم ى م م يحصلون عل وأنھ

ات زمھم من المعلوم ا. حول الإجراءات القضائية ،يل وم، يضمن الق ى وجه العم نون إجراء وعل
ة،المحاكم ك،  ات بصورة علني ى ذل ي يحق لوبالإضافة إل ام الت ى الأحك واطنين الحصول عل لم

ة، ولا يشمل القضايا  ة والتجاري ذا الحق محصور في القضايا المدني تصدرھا المحاكم، مع أن ھ
  . تحول دون الحصول على المعلومات بشأنھا ،ةجمّ  بشأنھا قيودضع والجنائية التي ت

أنه أن يحدّ قرارات المحاكم ع ومع أن ا من ش من  لنية، إلا أنه لا يجري نشرھا في الواقع، وھو م
ى  ،قدرة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ائل الإعلام، ناھيك عن القضاة الآخرين، عل ووس

ام . واستخدامھا في مواضعھا ،الأحكام ى ھذهالحصول عل ذه الأحك وفي الحقيقة، يمكن استخدام ھ
د من ا وقالقضائية في العدي ة حول الحق إطلاق الحملات العام ى دور  ،لمجالات، ك ز عل والتركي

وق، والتعرف إالمحاك ة، م في إبراز ھذه الحق ام العام ى اھتم ة التي تستحوذ عل ى القضايا المھم ل
اكم ول دور المح واطنين ح ف الم ان، فض ،وتثقي وق الإنس تخ لاً ودور حق ن اس وابق دامھا ع س

م لا  وبالإضافة. قضائية في قضايا أخرى إلى ذلك، يشكو المحامون والقضاة في فلسطين من أنھ
فالوقائع الفلسطينية لا تنشر  ن التشريعات الجديدة بيسر وسھولة،يستطيعون الحصول على نسخ م

رة، ولا يمكن شراؤھا بسھولة داد واف ى المحامين والقضا ،بأع ا عل ر  ة،ولا يجري توزيعھ وتفتق
الجريدة الرسمية إلا في مكاتب القضاة  توافرلا ت ؛ ولذلكبھا العديد من المحاكم إلى مكتبات خاصة

ة . الذين يتمكنون من الحصول عليھا بمجھودھم الفردي ،والمحامين ذا الأمر عقب ل ھ  رئيسةويمث
  . إنفاذھاواجھھا القضاء في إنفاذ القوانين، ناھيك عن ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتھا وي

ً وصفالظروف التي توطد الكرامة الإنسانية ب معالجة التحديات وتوفير - 9 ً  اھا حقّ في  اقانونيّ
  فلسطين 

  استقلال القضاء ) أ( 
ة لاستقلال السلطة القضائية ل استقلال  91،تحتوي التشريعات الفلسطينية على ضمانات قوي ويمث

ية ادئ الأساس د المب اء أح ي  ،القض انون الأساس ا الق ز عليھ ي يرتك ان (الت ه، من 98و 97المادت
م  2و 1بالإضافة إلى المادتين  ه 2002لسنة  1من قانون السلطة القضائية رق ؛ حيث )المعمول ب

امھم ،منه 97لقانون الأساسي في المادة ينص ا انون اوفقً ،على أن القضاة يصدرون أحك وأن  ،للق

                                                 
؛ حيث يقوم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتعيين القضاة على )انظر أعلاه(وتشتمل هذه الضمانات على الفصل بين السلطات  91

ت المحكمة العليا الفلسطينية عن عدم دستورية وفي هذا الخصوص، أعلن. أساس التوصيات التي يرفعها إليه مجلس القضاء الأعلى

المنعقدة بصفتها (المحكمة العليا  قرار. بشأن السلطة القضائية بسبب تدخله في استقلال السلطة القضائية 2005لسنة  5القانون رقم 

غير ( 5/2005، رقم خرالمحامون العرب لحقوق الإنسان ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وآفي قضية ) المحكمة الدستورية

  :وتتوافر نسخة بالعربية عن هذا القرار على الموقع الإلكتروني). منشور

 http://muqtafi.birzeit.edu/data/others/hicourt05.pdf .  

إلا في الأحـوال   ،القضاة غير قابلين للعزل"على أن  ،منه 27الساري في المادة  2002لسنة  1وينص قانون السلطة القضائية رقم 

من القـانون   106وبموجب المادة . وتشكل هذه المادة ضمانة مهمة لضمان قيام القاضي على رأس عمله". المبينة في هذا القانون

 ،أو تعطيل تنفيـذها  ،والامتناع عن تنفيذها ،اجبة التنفيذالأحكام القضائية و تكونمن قانون السلطة القضائية،  82والمادة  ،الأساسي

 . ا بخدمة عامةا أو مكلفًا عامإذا كان المتهم موظفً ،على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة
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ذ ة التنفي ادرة واجب ام الص ا الم. الأحك م  28ة ادأم انون رق ن الق نة  1م أن الس ،2002لس لطة بش
  92.لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته ،فتنص على أنه لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل ،القضائية

ز استقلال القضاء، ،ضروريةالولى الأخطوة الھذه الضمانات القانونية  فرتوو ق تعزي ى طري  عل
ه ام ب اة القي تطيع القض ا يس ر مم اك الكثي دل ،وھن ة التھدي ي مواجھ تقلالھم ف ة باس  ،اتلمطالب

م ا بحقھ رائيلية وغيرھ تلال الإس لطات الاح ھا س ي تمارس ايقات الت اك بعض . والمض ن ھن ولك
 . بھدف المحافظة على استقلال القضاء ؛يھاالتدابير التي يستطيع المجتمع المدني والقضاء تبنّ 

تقلالأكيد ت، أن يواصلوا والمؤسسات القضائية ،وكخطوة أولى، يتعين على القضاة زامھم باس ھم الت
ا بشأن . والأحوال في جميع المناسبات كما يتعين تمكين السلطة القضائية من الإفصاح عن رؤيتھ

ل داد خطة عم م إع تقلال القضاء، ومن ث ا يتضمنه اس تقلاله ؛م ى ضمان اس زه تھدف إل . وتعزي
ة حقيقية  اويجب كذلك منح القضاة فرصً  ئلة الجوھري م، لدراسة الأس ا التي تعرض لھ ل م من قبي

و  اذا ھ تقلال القضاء؟ ولم دّ اس تقلال مھمً يع ذا الاس ا يجب أن اھ ا؟ كم ي يحققھ ات الت ا الغاي ؟ وم
دىً  ات ،تمتلك السلطة القضائية منت وبمن التباحث والتوصّ انھتمكّ  ،وآلي اع المطل ى الإجم  ،ل إل

اتھ ل مؤسس ائية ،اداخ ؤولية القض اء، والمس تقلال القض ة باس ايا المتعلق ول القض ة  ،ح والعدال
  . لاجتماعية وسيادة القانونا

اط ال م الأوس ى دع ن الحصول عل ائية م لطة القض ين الس ك، يجب تمك ى ذل افة إل ةوبالإض  محلي
ددھا لخطر ھاعند تعرض ،والدولية ة القضاء المساعدة. يتھ درك قيم ذي ي  ،ومن شأن الجمھور ال

التي تضم القضاة  ،ةكما تساعد شبكات الزمال استقلاله؛ في التصدي للتھديدات التي يتعرض لھا
طين ن فلس ة ،م ادئ العدال زامھم بمب دون الت ذين يب الم، وال اء الع ع أنح ن جمي رين م اة آخ  ،وقض

ى استقلال القضاءالقضاة  ؛ تساعدوالكرامة الإنسانية ،والنزاھة  ،الفلسطينيين على استكشاف معن
  . ستراتيجيات المدروسة التي تمكنھم من تعزيز ھذا الاستقلالوإعداد الإ

  تعزيز شرعية القضاء وثقة المواطنين فيه ) ب( 
دمً  ، يتحتم على القضاة أن يحوزوا مستوىً اثانيً   ، في نظر المجتمع الفلسطيني،من الشرعية امتق
ازھم  ،لجمھور المواطنين الفلسطينيينالقضاة إثبات ن ترسيخ ھذه الشرعية من خلال ويمك أن جھ

ى تتمتع بدرجة عالية  ،القضائي يمثل مؤسسة ة بالوصول إل من المھنية والاستقلالية، وھي ملتزم
ة والمنسجمةأن و ،العدالة وتحقيقھا رارات العادل ز شرعيته . بإمكانھا إصدار الق ومن خلال تعزي

ا يمكن تسميته  نشرعن طريق إصدار الأحكام الجيدة، يستطيع القضاء أن ي ،في نظر المواطنين م
د ،أن القضاء يستطيعيعني  و ماوھ ؛"الحصانة التي تقوم على أساس الأداء"بـ ه الجي  ،بفضل أدائ

 . ض استقلالهعندما يواجه التحديات التي تقوّ  ،أن يتطلع إلى مساندة المواطنين
                                                 

وتشـمل  . ستقلال هذه السلطةمن المبادئ التوجيهية المهمة لضمان ا اتحدد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية عددً 92

ومن واجـب جميـع   . وتكرِّس ذلك في دستور البلد أو في قانونه ،تضمن الدولة استقلال السلطة القضائية: ما يأتيهذه الضمانات 

يبت القضاء فـي  و. والتقيد بذلك في ممارستها لمهامها وأعمالها ،الحكومات والمؤسسات الأخرى احترام استقلال السلطة القضائية

أو لما قد تمارسـه   ،للقانون، ولا يتعرض لأية قيود تُفرض عليه اووفقً ،وعلى أساس الحقائق ،لمسائل المعروضة عليه بدون تحيزا

أو  ،أو ضـغوط  ،أو ترغيـب  ،أو لأي سبب من الأسباب، من تأثير غير مشروع ،أو غير مباشرة ،عليه أي جهة، بصورة مباشرة

ولا تخضع القرارات القضائية  .في العملية القضائية سوغأو غير م ،أي تدخل غير مشروعيجب ألا يحدث و. تهديدات أو تدخلات

للقانون، بإجراء مراجعة قضائية على  االقيام، وفقًبذا المبدأ بحق السلطات المختصة لا يخل هو. التي تصدرها المحاكم لأية مراجعة

يبقى القضاة في مناصـبهم، سـواءً كـانوا    و .ك الأحكام أو استبدالهاأو بحقها في تخفيف تل ،الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية

أو حتى انتهاء مدة تعيينهم في المنصب، إذا كانت هذه المدة  ،معينين أو منتخبين، ويمارسون مهام عملهم حتى سن التقاعد الإجباري

، اتفق المشاركون في مؤتمر العدالـة العربـي   وفي هذا الإطار). النص الكامل لهذه القواعد في الملحق لهذه الورقة انظر( محددة

القضاء المستقل هو الركيزة الأساسية لضـمان الحريـات   "الثاني، الذي تمخض عنه إعلان القاهرة حول استقلال القضاء، على أن 

بلدان العربية والدول العامة وحقوق الإنسان، ولمسيرة التنمية الشاملة، وإصلاح نظم التجارة والاستثمار، والتعاون التجاري، بين ال

  ."  الأخرى، وبناء صرح المؤسسات الديمقراطية
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يلزم للقضاة أمران، أولھما  ؛"ئھمحصانتھم التي تستند إلى جودة أدا"وكي يتمكن القضاة من تنمية 
از ا ة لتسھيل تفاعل جھ ور،لقضإعداد الآليات اللازم ات  اء مع الجمھ ذه الآلي ويمكن أن تحقق ھ

ي آنٍ  دفين ف ا أن تضمنامعً ھ ث يمكنھ ي ب ، حي ى وع اتوا عل واطنين ب ام أن الم ي ق ة الت الطريق
ان ال ع،القضاء من خلالھا بتوطيد أرك انون في المجتم يادة الق ة وس ك  عدال ا يمكن أن تساعد تل كم

ه ،سياق الاجتماعيالآليات على تشجيع القضاة أنفسھم على فھم ال ناد  ،الذي يعملون في م وإس عملھ
  . اتخاذ القرارات الجيدةعلى 
تدعي اوثانيً اس الأداء"، تس ى أس ة عل انة القائم زمھم " الحص ي تل الأدوات الت اة ب د القض تزوي

نحھم الفرص الضرورية ين م ع التي توسّ ،لإصدار قرارات قضائية ذات جودة أفضل؛ حيث يتع
ة مع القضاة الآخرين  ،تعليممن خلال ال ،مداركھم ات التعليمي يومن خلال إنشاء العلاق ع  ف جمي

الم اة. دول الع ة للقض رص اللازم وفير الف ين ت ا يتع ي  ؛كم اتھم ف وير إمكاني ى تط وا عل ي يعمل ك
 . والتوسع في تسبيب القرارات التي يصدرونھا، وتطوير مھاراتھم في الصياغة والنقاش ،البحث

دوا موقفً وزيادةً على ما تقدم، ى القضاة أن يب ؤھلھم  اعل ا ي وق الإنسان، مم رام حق ى احت دل عل ي
وق ذه الحق دافعين عن ھ م كم ول دورھ د جرى و. لكسب قب ؤخرً ق ي  ام اه للقضايا الت لاء الانتب إي

وبية وة والمحس ه من الرش ا في اد، بم ات بالفس ز حول الاتھام ع المنتشر  ،تترك ي أوساط المجتم ف
ام 2006فبراير /ففي شھر شباط ،القضاة ووكلاء النيابة بمن فيه منالفلسطيني،  ن النائب الع ، أعل

اد ،الفلسطيني عن وجود عشرات من القضايا ه،  ،حول الفس التي كانت تخضع للتحقيق في حين
ا إصدار أوامر حبس بحق  اءً عليھ ر، . لاستجوابھم اشخصً 35والتي تم بن ذه الأوام ين ھ ومن ب

ة 10صدرت  يس من الواضح  93،أوامر حبس دولي ا ولكن ل د إذا م ات ق ذه التحقيق ان أي من ھ ك
  . عن توجيه اتھامات لھؤلاء الأشخاص، ناھيك عن إدانتھم تمخض

حيث  ؛وعلى مدى السنتين الماضيتين، لم يزل جھاز القضاء يعقد المنافسات لاختيار القضاة الجدد
ر /منافسات في شھر شباطآخر ھذه ال تعقد ذ ،2005فبراي ار وتشتمل ھ ى الاختي ه المنافسات عل

ارات إجراء الاالمسبق للقضاة، و فويةالختب د الو ،ش ابلاتعق ولي المنصب  ،مق ع المرشحين لت م
ين  94.القضائي ى عدم جواز تعي وقد جاء ذلك نتيجة لتعديل قانون السلطة القضائية، الذي نص عل
 . حسن سيرتھم وسلوكھمو ،دون إثبات كفاءة المرشحين لتولي منصب القضاء وأھليتھم ،أي قضاة

  القيادة القضائية رفد ) ج(
ى الا ادييجب تشجيع القضاة عل دور قي ع، ضطلاع ب داء  في المجتم ذا يتطلب من القضاة إب وھ

انون يادة الق ن س دفاع ع تعداد لل ة ،الاس اواة والعدال ة والمس ادئ النزاھ ي  ،ومب ات الت ي الأوق لا ف
رارات ا الق القبول ،تحظى بھ ة الأخرى التي يصدرونھا ب زة الحكوم دى أجھ دى الجمھور  ،ل أو ل

ام ى أنفسھم بوصفويجب أ. الع دافعين صارمينن ينظر القضاة إل ع؛ أي م ين للمجتم لا  ،ھم معلم
انية ة الإنس انون والكرام يادة الق ة . تفتر لھم ھمة في الدفاع عن س ى أن إقام رة أخرى عل ونشدد م

من  ،ورعاية العلاقات التعليمية مع القضاة ،لمدنيمع المكونات الأساسية في المجتمع ا ،العلاقات
أن  تستطيعقيادية في المجتمع،  االاختصاصات القضائية الأخرى، والذين سبق لھم أن تولوا أدورً 

 . تساند الإمكانيات القيادية لدى القضاة في فلسطين

                                                 
   :انظر 93

Chris McGreal, Palestinian Authority 'may have lost billions', The Guardian, 6 February 2006, 
available online at <http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/06/israel>. 

السـلطة  (، الفصـل الرابـع   2006لفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام انظر الهيئة ا 94

  :، وهذا التقرير منشور على الموقع الإلكتروني162 – 129.، ص)القضائية
 http://www.piccr.org/dmdocuments/AnnualReports/2005/eng/part2chapter4.pdf . 
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  الأدوات التفسيرية ) د(
ى القضاة أن بما أن ھيكلية النظام القانوني والقوانين ذاتھا تفر ى القضاة، يجب عل ض تحديات عل

وانينالتي تمكّ  ،يبحثوا عن مختلف الأساليب ة  ،نھم من تفسير الق انيةبطريق ة الإنس  ،تعزز الكرام
ة  ،بأن القانون واضح ،وتمثل النظرية التي تقضي. وتتفق مع حقوق الإنسان ولا يؤدي سوى إجاب

انون جانبً ؛تخلى عنه القضاة منذ أمد بعيد ارأيً  ؛واحدة هلا يستھان بأھمي اولذلك يحتل تفسير الق ، ت
وق، أو في الأوضاع  اتنازعًوفي الأوضاع التي تشھد . ولا سيما في نظام القانون العام ين الحق ب

كما ھو الحال في عدد من (أو لا ينص على حماية حقوق الإنسان  ،افيھا القانون منصفً  يعدّ التي لا 
وق مختلف الأطراف ضطلاع بدور ريادي يع القضاة الا، يستط)القوانين الفلسطينية في حماية حق

 ،يجب أن يتمتع القضاة بالقدرة على ممارسة التفسير ظيف مبدأ الكرامة الإنسانية؛ لذامن خلال تو
  . التي تؤثر على عملھم ،عن العوامل الخارجية ابناءً على القانون وبعيدً  ،واتخاذ القرارات

ن الأدوات دد م اك ع يرية ،وھن اليب التفس ة ،أو الأس اة المتاح ز  ،للقض ى تعزي اعدھم عل ي تس الت
ى وعي  ؛ ولذلكضمن سياق محدد من الوقائع والقضايا ،كرامة الإنسان يجب أن يكون القضاة عل

ة التي تمھد لھم السبيل لا ،بمختلف الإمكانيات التفسيرية اليب التي توطد الكرام ختيار أفضل الأس
   .الإنسانية

رض الق ة الآتيوتع ر ،ةائم ال لا الحص بيل المث ى س ذا  ،عل ي ھ اة ف ة للقض اليب المتاح الأس
وص انون: الخص رؤوا الق اة أن يق ي للقض ع  ،لا ينبغ ى جمي تمل عل ه تش وا أن أحكام ويفترض

ل ي)وھو ما يعرف بالمنھج الحرفي(الإجابات التي يتساءلون عنھا  يھم؛ ب تم عل أن ينظروا في  تح
انونوالقاعد ،المقصد الحقيقي ا الق تند إليھ ة التي يس دوافع التي  ،ة التاريخي ويدرسوا المقاصد وال

د يسأل القاضي. لاستخدام صيغة محددة دون غيرھا ،ت بالمشرعدَ حَ  ذي  :وفي ھذا الشأن، ق ا ال م
انون؟  ه الق رض أن يعني ه ويفت ى تحقيق انون إل عى الق ذي يس دف ال ا الھ ي(م نھج العمل ا )الم ؟ كم

ادئ(حثوا عن السوابق القضائية يستطيع القضاة أن يب ى المب تند إل ذي يس نھج ال نھج  ،)الم ذا م وھ
ام انون الع أثر بنظام الق ى . ثابت وقائم في فلسطين، ويعود ذلك في جانب منه إلى الت وبالإضافة إل

يالمنھج (ذلك، يتعين على القضاة مراعاة المصالح المتنافسة  ة كل مصلحة مع ومواز ،)العقلان ن
  . أكثر من غيره اوعمليً  لاً مقبو يكونالنتائج من ي دراسة أي نعي وھذا. الأخرى

ة ة خاص ر أھمي ذا الأم ل ھ د  ،ويحت ي أح ث يقض انية؛ حي ة الإنس ارات الكرام بة لاعتب بالنس
دراسة أثر الأحكام التي يصدرھا، وبالتالي التبعات  ،بالنسبة لقرارات القاضي ،الاعتبارات المھمة

دًّ الناجمة عنھا، على نحو ما  ا تق كع لاً وفض. مرأينا فيم دّ ، ن ذل انون يع ذي يفرضه الق  ؛الشرط ال
د بوجوب إبداء التسبيب للأحكام القضائية، وليس مجرد سرد الوقائع الواردة في القضية،   اأمرً يع

ة  ؛لا غنى عنه وز بثق ى الف ه، بالإضافة إل ى حكم لشرح الخطوات التي سلكھا القاضي للتوصل إل
  . حمايته لحقوق الإنسانبو ،جھاز القضاء، وبثقة الجمھور بالتي ينظرھاالأطراف في القضية 

  دور المجتمع المدني ) ھـ( 
قتتستطيع  ،القضاء المستقل غير ،لا مؤسسة ى ھديٍ  حقي ة عل ة بصورة نزيھ انون،  العدال من الق

ذا الأمر . والحريات الأساسية للأفراد ،وبالتالي حماية حقوق الإنسان بصورة ومن أجل تحقيق ھ
تھم يجب أن يعط ؛ناجعة ون كامل ثق ه لقضاء لي المواطن ى في قدرت اة عل ام الملق ذ المھ ى تنفي عل

ة تقلة والنزيھ دني دورً . عاتقه بھذه الصورة المس ولى مؤسسات المجتمع الم ذلك، تت في  امھمً اول
  . حماية استقلال القضاء وتعزيز دوره
وق الإنسان ات حق د لعبت منظم ي فلسطينوالمؤسسات الق ،وق ة ف ي  ادورً  ،انوني ه ف تھان ب لا يس

لطة القضائية تقلال الس ي اس دخل ف ة الت أن،والت ،مراقب ذا الش ي ھ ا ف ر عن وجوه قلقھ اك  عبي وھن
ة ن الأمثل د م ات الصحفية ،العدي ل البيان ن قبي ارير ،م داخلات ،والتق ي  ،والم ك وثّ الت ا تل ت فيھ ق

اء ي القض دخل ف الات الت ات ح ات والمؤسس ا  ،المنظم ت عليھ ول واحتج اد الحل ت بإيج وطالب
ا بة لھ واطنين. المناس ة تثقيف الم ر الحكومي ا تستطيع المنظمات غي ة ،كم وقھم القانوني  ،حول حق
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ذا  دور السلطة القضائية واستقلالھا، وحول أھمية احترام ل جانب من ھ في إطلاق النشاط ويتمث
  . وحول الأحكام القضائية ،الحوار حول ھذا الدور

ة (لال رفع الدعاوى بالنيابة عن الأفراد ومن خ الدعاوى المتطابقة، أو الدعاوى التي تكتسب أھمي
ة بة لحماي رأة بالنس د الم العنف ض ان، ك وق الإنس ة ،حق ات العمالي ايا المنازع تطيع ، )أو قض تس

ممؤسسات المجتمع المدني الا ق السوابق القضائية ،ضطلاع بدور مھ ل ترسيخ  ،في خل التي تكف
وق ا احق ان وحمايتھ طين  ،لإنس ي فلس ان ف وق الإنس ات حق ن منظم د م ك العدي ا (وتمتل ا فيھ بم

ال وق العم ات حق رأة ومنظم وق الم ات حق ة اخططً) منظم اعدة القانوني ديم المس دمات  ،لتق والخ
ز وإلى جانب ھذه المنظمات، تستطيع نقابة المحامين الفلسطينيين ل. القانونية ا في تعزي عب دورھ

د " ؛ولا يجوز في ھذا السياق تجاھل المحامين. حقوق الإنسان ففي كل اختصاص قضائي، يعتم
ادً  امين اعتم ى المح اة عل رً  االقض م . اكبي امون ھ ذين فالمح ارال ي تُ  ونيخت ايا الت ام القض ع أم رف

ا في  ؛عرضالمرافعات التي تُ  ونيصيغ الذينوھم كذلك . المحاكم اذ قرارھ ة باتخ كي تقوم المحكم
اة تلعب دورً . رةالقضية المنظو ة المحام ان امحوريً اإن مھن وق الإنس دفاع عن حق ي ال ھي و ،ف

ية وق الأساس ى الحق ة عل ي المحافظ تميت ف ة ،تس تقلة والنزيھ اكم المس ام المح ز  ،أم ي تتمي والت
   95."بكفاءتھا

لھا المشورة تقدم و وفي حالات أخرى، تستطيع المنظمات غير الحكومية العمل كأصدقاء للمحاكم
")amicus curiae ("96ذه المنظمات تفصيل المرافعات انون  ،، بحيث تتولى ھ من منظور الق

ة ا المحكم ومساعدة القضاة  ،الدولي أو القانون المقارن في المسائل المتعلقة بالقضية التي تنظرھ
دولي انون ال ة . على اتخاذ القرارات التي تنسجم مع الق ر الحكومي ذلك، لا تعمل المنظمات غي وب

  . ذاتھاخدمة المحكمة تسخّر نفسھا ل، وإنما فحسب بالنيابة عن طرف من الأطراف 97قفةالوا
عتين  ة واس رة ومعرف ة خب ر الحكومي ات غي انوللمنظم ي الق يم ف ن تنظ ا م ا يمكنھ دولي، مم ون ال

وارات ة أو الح دورات التدريبي ول القضاء ،ال اكم ،ح وظفي المح اذ  ،وم ين بإنف وظفين المكلف والم
ر  ،وقد سبق أن جرت ھذه النشاطات. المشاركة في تلك الدورات ، أوالقانون ونجحت في عدد كبي

ةرفع مستوى وعي اومن المھم . من الدول حول العالم ر الحكومي ام ،لمنظمات غي  ،والجمھور الع
رام  ى جانب دور المحاكم في احت وق الإنسان، إل انية بحق ة الإنس ربط الكرام حول العلاقة التي ت

  . وحمايتھا كرامة الإنسان
او ذكّ  ھن ي(رنا القاضي ي ه  )كيرب وق "أن ن حق دفاع ع ي ال اة ف ة المحام ة مھن رار أھمي ى غ عل

ونففي كثير من الأحيان،  ، يأتي دور منظمات المجتمع المدني؛الإنسان ة  تك ذه المؤسسات مھم ھ
القضاء  ويجب أن تكون العداوة التي يضمرھا. لتمكين الضعفاء والفقراء والمنبوذين والمحرومين

ذه المؤسسات يئً  ،لھ ة يتعزّ  من الماضي؛ اش دور القضاء لا محال ذه المؤسسات ز ف حين تنطق ھ
م، نْ بصوت مَ  تّ  لا صوت لھ ى المنظمات ويتح روا في الانضمام بأنفسھم إل ى القضاة أن يفك م عل

  98".غير الحكومية المناسبة
                                                 

95 The Hon Justice Michael Kirby AC CMG, Strengthening the Judicial Role in the Protection of 
Human Rights - An Action Plan, Inter-Regional Conference on Justice Systems and Human Rights, 
Concluding Session, 20 September 2006, Brasilia, available online at  
<http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj_20sep06.pdf>. 

له صـفة  ) أو منظمة في هذا السياق(ويطلق هذا التعبير على شخص ". صديق المحكمة"تعني هذه العبارة في القانون الروماني  96

ويطلـق  . ةالمشاور، حيث يشهد جلسة المحاكمة، ويتدخل أثناء سير القضية؛ ليوضح ما قد يلتبس على القاضي من المسائل القانوني

الاسم ذاته أيضًا على من لا يكون له حق التدخل كخصم في الدعوى عند بدئها، ثم يؤذن له أثناء سيرها بأن يتقدم إلـى المحكمـة   

، )عربي –إنكليزي (انظر الفاروقي، حارث سليمان، المعجم القانوني . المترجم(برأي، أو حجة، أو بينة من شأنها أن تصون حقًا له 

 ). 3. ط
ومعناه، وهو ما يشار به إلى مهنة المحاماة مقابل مهنـة القضـاء   " القضاء الواقف"تي هذا التعبير على شاكلة استخدام عبارة يأ 97

  ). المترجم(
  . أعلاه 95انظر الحاشية  98
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ام، بحيث لا التي تس ي القضاياعن ذلك، تستطيع ھذه المنظمات تبنّ  لاً وفض ام الع تحوذ على الاھتم
ال، رفعت مجموعة  فيذية دون عقاب،دم عليھا السلطة التنقْ الانتھاكات التي تُ  تمرّ  ى سبيل المث فعل

ية زة قض ي غ امين ف ن المح م  ،م انون رق ي الق ا ف ون فيھ نة  15يطعن لطة  2005لس أن الس بش
ة الدستورية ،القضائية ام المحكم ى القضايا. أم ام  وبالإضافة إل ى حدة أم ا عل ع كل منھ التي ترف
ي تمكّالقضاء،  داد الإجراءات الت ر من ن مجموعات من الضحايا يجب إع اتھم بجب ديم مطالب تق

  . على الوجه المناسب ،ي التعويض عنھاوتلقّ  ،الأضرار الواقعة عليھم
ة ف وليس ثمة ة عام ل أھمي . ي فلسطينالكثير من السوابق القضائية المنبثقة عن القضايا التي تحت

ة تركز بصورة  ل، في فلسطين مراكز للمصادر القانوني ديم المشورة  رئيسةوفي المقاب ى تق عل
 ،من القضايا ،اوھناك عدد قليل جدً . لا سيما في مجالات حقوق المرأة وحقوق العمال ،والتقاضي

وانين ام المحاكم ،التي تطعن في السياساتأو القضايا  ،التي تطعن في دستورية الق ة أم . الإداري
ام  في الأفق تطورات واعدة؛تظھر ومع ذلك،  اواة أم ألة المس ة في مس فبالنسبة للعناصر الإجرائي

ى  2001لسنة  2القانون، ينص القانون رقم  ه بشأن أصول المحاكمات المدنية والتجارية عل لا "أن
ا ال ،تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ه يقرھ ة في انونلا يكون لصاحبه مصلحة قائم د  99."ق وق

فسرت المحكمة العليا، المنعقدة بصفتھا المحكمة الدستورية، ھذه الفقرة على أنھا تسمح للمنظمات 
ا ،التي يتعلق تفويضھا ونظامھا الداخلي بموضوع الدعوى ،غير الحكومية  100.أن ترفع قضية فيھ

جِّ  رار مش ذا ق رى ،عوھ اكم الأخ ام المح اب أم تح الب د يف ي ؛ق ر ف ل النظ ي تقب ا  ك ايا ترفعھ قض
  . منظمات غير حكومية أخرى

  الخاتمة 
رً  ايواجه نظام القضاء في فلسطين عددً  ر من التحديات الصعبة اكبي ود في جانب كبي ، والتي تع
راھن ي ال ى الوضع السياس ا إل رائيلية ،منھ تلال الإس لطات الاح ھا س ي تفرض راءات الت . والإج

انون طلقوعلى الرغم من جميع ھذه العقبات، فقد أُ  يادة الق د س ى توطي ادرات التي تسعى إل ت المب
وق الإنسان ،وسلطانه ذا السياق، يشكّ . وترسيخ احترام حق انون الأساسي الفلسطيني وفي ھ ل الق

ارً  ،التي تھدف إلى تعزيز استقلال القضاء ،كما تركت التدابير الأخرى. وثيقة واعدة ة اآث  101.جليل
ذلكلة في ولكن العديد من المشاكل المتأص ة؛ ول زال قائم ى  نظام القضاء لا ت ز عل يساعد التركي

في النظر في القضايا  ،اهعلى إعادة توجيه المنھج الذي يتبنّ ،الكرامة الإنسانية نظام القضاءمبدأ 
. عن القراءات الروتينية لنصوص القوانين امبدأ دور المحاكم بعيدً ھذا الل بطريقة جديدة، كما يحوّ 
ات التي تحول دون تحقيق  ،ساعد القضاةتة الإنسانية سومن المؤكد أن الكرام ى معالجة العقب عل
ريع بب التش ة بس انالعدال وق الإنس ع حق ق م ي لا تتف وق  ،ات الت ي تع ة الت روط الإجرائي أو الش
 . الوصول إلى العدالة

وانين اذ الق ين بإنف وظفين المكلف دريب الم مان  ،إن ت روري لض ائي ض لك القض اء الس وأعض
رامھم طلاعھم بو ،احت انيةا ةحماياض ة الإنس ان ،لكرام وق الإنس ي . وحق اة ف ر القض د حض وق

ى المستجدات و ،فلسطين العديد من برامج التدريب لكن تلك البرامج لم تكن تركز في صميمھا عل
ة  ،والموضوعية ،القانونية الإجرائية التي تنشأ عن الحاجة إلى تعريف القضاة بالتشريعات المختلف

  . خلال العقد الماضي ،عن المجلس التشريعي الفلسطينيالتي صدرت  ،)والمتكاثرة(

                                                 
 . 3/1المادة  99

 ضد رئـيس السـلطة  ) لإنسانالمحامون العرب لحقوق ا(في قضية ) المنعقدة بصفتها المحكمة الدستورية(المحكمة العليا  قرار 100
  :وتتوافر نسخة بالعربية عن هذا القرار على الموقع الإلكتروني). غير منشور( 5/2005، رقم الوطنية الفلسطينية وآخر

 http://muqtafi.birzeit.edu/data/others/hicourt05.pdf . 
101 The Hon Justice Michael Kirby AC CMG, Strengthening the Judicial Role in the Protection of 
Human Rights - An Action Plan, Inter-Regional Conference on Justice Systems and Human Rights, 
Concluding Session, 20 September 2006.  
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دة انية  غرسبحيث ت ،ومن الأھمية بمكان أن يتم إعداد برامج التدريب الجدي ة الإنس وم الكرام مفھ
تتعزز وبذلك  .، وفي جمھور المواطنين عامةالمكلفين بإنفاذ القوانين ،في عمل القضاة والموظفين

انونالنظر إلى الانتقال من و ،ء على تحقيق العدالةقدرات جھاز القضا ى  ،نص الق الغوص في إل
 . روحه

ة المطافوفي حين  دة في نھاي تقبلة تُ  ،تعمل التشريعات الجدي ود مس ة جھ ى تشكيل أي ذل في عل ب
دريب ذا الت وفر المعلومات وفق أسلوب  ،مضمار التدريب القضائي على الأقل، يجب تصميم ھ ي

رى ائل أخ ول مس ة  ،ح ائل المتعلق ك المس ا تل ا فيھ ع، بم بة للمجتم ة بالنس ل أھمي اء تحم بالنس
ا انية، وغيرھ ة الإنس ان والكرام وق الإنس ال، وحق اة. والأطف د للقض ن المفي ن  ،وم ر م ي كثي ف

يھم  ،مشاركة خبراتھم ،الأحيان ة القضاء، بمن ف م في مھن دھا زملاؤھ ودراسة الطرق التي يعتم
  . مھنتھم، لحل المشاكل التي تعترضھم في زملاؤھم في الدول الأخرى
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  تعريف بمبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ

 "كرامة"
 

إلى دعم سيادة القانون وحق ) كرامة(تھدف مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ       

الجھات المكوّنة لقطاع الفلسطينييّن في اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائيةّ و

تحقيقاً لھذه الأھداف تعمل المبادرة على مجموعة من . العدل في فلسطين وتعزيز استقلال القضاء

تطوير ومأسسة منھجيةّ التدريب القضائي المستمر، وتفعيل مفھوم الكرامة : المحاور أبرزھا

تفعيل الائتلافات المجتمعيةّ الإنسانيةّ في حماية حقوق الأفراد والجماعات، والمساھمة في بناء و

 الداعمة لاستقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ، وإسناد جھود التخطيط لمنظومة العدالة

  :تعزيز استقلال القضاء في فلسطين

تطوّر استقلال القضاء في فلسطين خلال السنوات الأخيرة بشكلٍ لافت، فقد انتقل القضاء       

دخّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتخضع لقيوده إلى سلطة قضائيةّ الفلسطيني من جھاز يعاني من ت

إلا إنّ . مستقلةّ ضمنت لھا القوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المنشود لاستقلال القضاء

فالقضاء الفلسطينيّ ما زال يعمل . العمل على ترسيخ استقلال القضاء في فلسطين ما زال في بدايته

بادئ القضائيةّ الحامية لحقوق الإنسان الفلسطينيّ، وقواعد السلوك القضائيةّ، ولا على ترسيخ الم

وھناك العمل . يزال كذلك في طور مأسسة عمل مجلس القضاء الأعلى بلجانه ودوائره المختلفة

كذلك على تثبيت ثقافة استقلال القضاء لدى القضاة الجدد ومؤسّسات قطاع العدل، وتعزيز استقلال 

.  القضائيّ بالموارد البشريةّ والإداريةّ والماليةّ واللوجستيةَ اللازمة لتثبيت ھذه الاستقلاليةّ الجھاز

وبلا شك، حققّ القضاء الفلسطيني مكاسب فريدة من نوعھا في سعيه لاستقلال السلطة القضائيةّ 

حصانة إضافيةّ مقارنةً بسائر الوطن العربي، ويستمر العمل في ھذا السياق وصولاً إلى التمتعّ ب

للقضاء المستقل لا تأتي فقط من مجرّد نصوص القانون، بل أيضاً عبر الأداء القضائي المستقل 

  .والفعّال والعادل الذي يعزّز من التفاف الجمھور وممثلّي المجتمع وقطاعاته حول السلطة القضائيةّ

قد ارتبط ھذا المفھوم بتحقيق و. واستقلال القضاء ھو صيانةٌ للسلطة القضائيةّ والقضاة فيھا     

العدالة والمساواة أمام القانون وتطبيق سيادة القانون، وبرھنت التجارب على قدرة القضاء المستقل 

على اتخّاذ قراراتٍ جريئة تحققّ العدالة للمواطنين، وتضبط أداء السلطات الأخرى في الدولة عند 

  . تعدّيھا على حقوق الأفراد والجماعات



54 
 

على دعم جھود تعزيز استقلال القضاء عبر تطوير ومأسسة منھجيةّ التدريب  كرامة، تعمل لذلك     

القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ الداعمة للقضاء المستقل والفعّال، 

  .والتخطيط السليم لتغطية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوسّطة المدى

 :ب القضائيتطوير منھجيةّ التدري

على مساندة القضاء الفلسطيني في جھود التدريب القضائي المستمر عبر كرامة تعمل       

المساھمة في إعداد المدرّبين القضائييّن، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآلياّت تدريبيةّ ذات جودة 

ً لاحتياجات وأولوياّت الجھاز القضائي في فلسطين ، والعمل بشكل متوازي عاليةّ يتم إعدادھا وفقا

على تنفيذ مجموعة من النشاطات التدريبيةّ للوصول إلى تبنيّ أسلوب نموذجي للتدريب القضائي 

  .المستمر

وبھدف بناء الذاكرة المؤسّسيةّ المرتبطة بالتدريب القضائي، وتلافي سلبيات تعاقب مشاريع       

بتنفيذ التدريب عبر إعداد طواقم من  كرامةم التدريب القضائي المرتبطة بجداول زمنيةّ مؤقتّة، تقو

المدرّبين الفلسطينينّ، وتدريب القضاة المھتمّين على إعداد وتطوير المناھج التدريبيةّ، ومساندة 

. القضاة والمعنييّن بالتدريب القضائي في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقّة بالتدريب القضائي

من القضاة والمختصّين من متابعة جھود التدريب في المستقبل،  سيتمكّن المدرّبون الفلسطينيوّن

ً في ظل التوثيق الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفيذ التدريب الذي تقوم به المبادرة،  خصوصا

 .وبالاستعانة بأيةّ أدلةّ تدريب قضائي تصدر عنھا دون الحاجة لأية جھات خارجية

 :تفعيل مفھوم الكرامة الإنسانيةّ

إلى تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيةّ لدى القضاء الفلسطيني، وبيان التطبيقات  دف المبادرةتھ     

العمليةّ لھذه المفھوم في حماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وفي تعزيز استقلال الجھاز القضائي 

 . ورقابته على الأعمال والقرارات الماسّة بحقوق الأفراد والجماعات، وبالكرامة الإنسانيةّ

ومفھوم الكرامة الإنسانيةّ ھو مفھوم قانوني تطوّر من جذور فكريةّ، وھو يرتبط بمنظومة       

حقوق الإنسان ويشمل المساواة بين الأفراد ومنع كافة أشكال المعاملة اللإنسانيةّ أو المھينة أو الماسّة 

ير الظروف اللازمة لتلبية بالكرامة، ويؤكّد على حريةّ الفرد بالاختيار والحفاظ على ھويتّه وتوف

. احتياجاته الأساسيةّ، ويحظر التعامل مع الفرد كأداة، ويتضمّن سائر عناصر احترام أفراد المجتمع

على تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيةّ عبر تضمينھا في برامج التدريب القضائي، كرامة وتعمل 

ل تعزيز الائتلافات وشبكات الدعم والترويج لھا لدى الجمھور ومؤسّسات المجتمع المدني من خلا

المدافعة عن قيم الكرامة الإنسانيةّ واستقلال القضاء، وعبر مساندة القضاء الفلسطينيّ في تطبيق ھذه 

  .القيم وحراسته حقوق الأفراد والجماعات وكرامتھم الإنسانيةّ
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  :مساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ

ن عزله عن البيئة المحيطة به، ولأنّ المجتمعَ الداعم لاستقلال لأنّ الجھاز القضائي لا يمك     

مجموعة من  كرامةالقضاء يشكّل إحدى ضمانات استقلاليةّ وقوّة الجھاز القضائيّ، تضمّنت 

النشاطات الداعمة لتفاعل المجتمع مع القضاء، ومنھا نشاطات التوعية المجتمعيةّ، التي تعمل على 

لجھاز القضائي والتطوّرات المتعلقّة بالقضاء إلى الدائرة الواسعة من نقل صورة نزيھة عن أداء ا

ً على رفع اھتمام الجمھور بالسلطة  المجتمع وإلى المؤسّسات المھتمّة بسيادة القانون، وتعمل أيضا

القضائيةّ من أجل بناء دعمٍ مجتمعيّ قويّ لأداء السلطة القضائيةّ المتوافق مع العدالة الاجتماعيةّ 

  .دة القانونوسيا

بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مفاھيم استقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ عبر  كرامةوستقوم      

الاشتراك مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية التطوّرات القضائيةّ، وتوضيح مھدّدات استقلال 

لاليتّه والمدافعة عنھا، ومھنيةّ القضاء، وبيان كيف يقوم القضاء الفلسطينيّ بالمحافظة على استق

وصولاً إلى خلق الزخم والدعم المطلوبيْن للجھاز القضائي من البيئة المحيطة، وتكوين رأيٍّ عامٍ 

  .مساند لاستقلال القضاء وتطبيقه لمبادئ العدالة الاجتماعيةّ والكرامة الإنسانيةّ

  

 :إسناد جھود التخطيط

ة خاصّة لأنهّ يقوم بتحديد أولوياّت التطوير والتغيير في يعُتبر التخطيط لمنظومة العدل ذا أھميّ      

فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليةّ لا بد من أن . أحد أركان دولة تمرّ بمرحلة التأسيس

تستجيب للأولوياّت التي تمّ تحديدھا في مرحلة التخطيط، ولا بد من أن تراعي الخصوصيةّ 

  . جھھا، والموارد والإمكانيات المتاحةالفلسطينيةّ  والتحديات التي توا

في جھود التخطيط عبر عدّة وسائل تشمل مجموعات التفكير الاستراتيجي التي  كرامةتساھم       

يتم العمل من خلال ھذه المجموعات . تشترك فيھا جھات أكاديميةّ وقادة مجتمعيوّن وخبراء فنيوّن

 .ديد أولوياّت العملعلى صياغة رؤية تطويريةّ لمنظومة العدالة وتح

وتعريف الأھداف المرغوبة، ويتلو ذلك تخطيطٌ على المستوى التنفيذي يھدف إلى تفصيل       

ً على  كرامةتعمل . الخطوات اللازمة لتحقيق الرؤية التي تتفّق عليھا الأطراف ذات العلاقة أيضا

ة والإمكانات العمليةّ، دعم الجھات صاحبة الشأن في عبر تزويدھا بالخبرات والقدرات البشريّ 

  .والتنسيق معھا لعقد الحلقات والندوات المتخصّصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل
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 :مجالات العمل

. بشكل مستمر بالانتباه إلى أية فرص وإمكانياّت جديدة تتيح دعم العدل في فلسطين كرامةتقوم          

لبيئة العدل؛ مثل نقابة المحامين والنيابة العامّة ويمتد عملھا ليشمل جھات أخرى مكوّنة ومساندة 

وكليات الحقوق والمؤسسات الأھلية العاملة في حقل القضاء والمؤسسات الإعلامية والطب الشرعي 

والمعھد القضائي الفلسطيني والشرطة القضائيةّ والمعامل الجنائيةّ؛ إضافة إلى أيةّ فرص أخرى 

  .ت المبادرةتتناسب مع فلسفة وأھداف وإمكانياّ

  

 :شركاء التنفيذ

تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم من الوكالة الكنديةّ للتنمية الدولية، وينفذھا معھد     

وھما مؤسّستان لھما . الحقوق في جامعة بيرزيت في فلسطين، بالتعاون مع جامعة ويندسور في كندا

  .القدرات، والتدريب القضائيّ  خبرة متخصّصة في البحث والتعليم القانونيّ، وبناء
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